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ةـــــــــمقدم  

إن للفقه ا�س�مي من السعة والشمول ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان، ويشھد لھذا في الزمن 
القديم أنه كان أساساً لحياة البشرية في زمن رسول 2 صلى 2 عليه وسلم والخلفاء الراشدين، 
كما كان المعين ا7ول والنبع ا7صيل الذي استقت منه الدولة ا7موية والعباسية والعثمانية 

  .والمغولية في الھند

ثوبه الجديد لمصطفى  ويشھد لھذا في العصر الحديث ما جاء في كتاب الفقه ا�س�مي في
م في كلية الحقوق لجامعة باريس في فرنسا، إذ قرر ١٩٥١الزرقا أن المؤتمر المنعقد سنة 

  :المؤتمر أمورا ً عدة تخص التشريع ا�س�مي منھا

 .إن مبادئ الفقه ا�س�مي لھا قيمة حقوقية تشريعية � يُمارى فيھا .١
لحقوقية العظمى ينطوي على ذروة وإن اخت�ف المذاھب الفقھية في ھذه المجموعة ا .٢

من المفاھيم والمعلومات ومن وا7صول الحقوقية ھي مناط ا�عجاب وبھا يتمكن الفقه 
 الخ...ا7س�مي من أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة

وذلك كله لم يكن لو� مصادر التشريع الربانية التي اعتمد عليھا الفقه ا�س�مي قديما ً وحديثا ً، 
فجعله ملبيا ً لحاجات البشرية في كل زمان ومكان، وھذا ما دفعني أن أتقدم إلى مصادر التشريع 

  .العظمى 7طل من خ�لھا على شذرات مضيئة من الفقه ا�س�مي في ھذا البحث الموجز

  :أھمية الموضوع  •

نظاماً يبين ھذا البحث مدى ارتباط ا7صل بالفرع في الفقه ا�س�مي، ا7مر الذي يجعله 
تشريعياً محكماً مقعداً، كما ھو الحال في ا7نظمة التشريعية الوضعية الحديثة، كما أن ھذا البحث 
يسھل على الباحث والدارس للفقه ا�س�مي فھم المسائل والفروع بشكل أوضح بمعرفة كيفية 

  .انبثاقھا على ا7صول الثابتة

  :أھداف البحث  •

لفروع عن ا7صول، وأخص منھا في ھذا البحث مصادر يھدف ھذا البحث إلى توضيح تخريج ا
القياس، وا�جماع، وفتوى الصحابي، وا�ستحسان، : التشريع ا�س�مي المختلف فيھا، وھي 

  .والعرف، والمصالح المرسلة، والذرائع، وا�ستصحاب، وشرع من قبلنا

  :أسباب اختيار البحث  •

وبا7خص منه ا7صول الفقھية للمذاھب ا7ربعة يرجع اختياري لھذا البحث أن الفقه ا�س�مي 
قد أعانت كثيراً في ا�متثال 7وامر الخالق سبحانه من قبل الفرد المسلم وا7سرة والمجتمع 
والحكومة، وھذا ما يحتاج منا إلى بذل الكثير من الجھد حتى يرجع الفقه ا�س�مي جديداً حديثاً، 

  .على ا7صول الفقھية الثابتة لھذا الدينيلبي المتطلبات ويراعي الظروف بناءاً 
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  :منھج البحث  •

  :منھجي في البحث ھو كالتالي 

 .أرقم اTيات الكريمة التي وردت في البحث .١
 .أخرج ا7حاديث الشريفة التي استدل بھا الفقھاء وا7صوليون .٢
أبين الكتب التي أعتمد عليھا مفصلة عند أول رجوع إليھا دون أن أبين تفاصيل ھذا  .٣

مرجع عند الرجوع إليه تباعاً، فأذكر المرجع ومؤلفه مع رقم الصفحة والمجلد فقط ال
 .عند التكرار

 .آخذ من كتب أصول الفقه ا7صول الفقھية المختلف عليھا .٤
 .وأصولهترجع إلى ا7صول المعنية من كتب الفقه ا�س�مي  آخذ المسائل الفقھية الت .٥
المختلف فيھا لدى المذاھب ا7ربعة وكذلك ألتزم في منھج البحث أن أبين ا7صول  .٦

 .المسائل الفقھية
فھرس اTيات الكريمة على : تأتي الخاتمة في نھاية البحث ثم تليھا الفھارس التالية  .٧

فھرس ا7حاديث الشريفة على حسب ترتيب الحروف  –حسب ورودھا في القرآن 
 --حرف الھجائية فھرس ا7ع�م مرتباً حسب ا7 –الھجائية ا7ولى من كل حديث 

 –فھرس المصارد والمراجع مرتبة على حسب الحروف الھجائية ا7ولى من كل مرجع 
فھرس المحتويات ويكون على ترتيب المقدمة ثم الفصول ثم ما يحتويه الفصل من 

 .المباحث ثم المطالب علماً أن بحثي مكون من فصل واحد فقط

  

  :الدراسات السابقة  •

ه ا�س�مي وع�قتھا بالمسائل الفقھية الفرعية عدة دراسات ومؤلفات، لقد صدر حول أصول الفق
  :منھا 

أثر ا�خت�ف في القواعد ا7صولية في اخت�ف الفقھاء : رسالة دكتوراه تحت عنوان  .١
. م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ –بيروت  –مؤسسة الرسالة  ٢ط –للدكتور مصطفى سعيد الخن 

بط ا7صول الفقھية بالفروع مستعيناً بذلك م نتائج ھذه الرسالة محاولة روكان من أھ
بإعطاء الكثير من ا7مثلة التي تساعد على فھم الع�قة المتينة بين ا7صل والفرع 

 .الفقھيين

وقد . المصالح المرسلة ل[ستاذ ھشام سعيد البرھاني: رسالة ماجستير تحت عنوان  •
  .سمعت عن ھذه الرسالة ولم تتح لي الفرصة ل�ط�ع عليه
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  :تقسيم البحث  •

  القياس: المبحث ا)ول   .١
  لغة تعريف القياس: المطلب ا7ول   ١.١
  تعريف القياس اصط�حاً : المطلب الثاني   ١.٢
  أخذوا بالقياس وأدلتھم على ذلك الذين: المطلب الثالث   ١.٣
  أمثلة اTخذين بالقياس : المطلب الرابع   ١.٤

  ا-جماع : المبحث الثاني   .٢
  لغة تعريف ا�جماع: المطلب ا7ول   ٢.١
  تعريف ا�جماع اصط�حاً : المطلب الثاني   ٢.٢
  أدلة القائلين بحجية ا�جماع :المطلب الثالث   ٢.٣
  )عمل أھل المدينة ( حجية إجماع أھل المدينة عند ا�مام مالك : المطلب الرابع   ٢.٤
  اة في الفواكه والخضرواتاخت�ف العلماء في وجوب الزك: المطلب الخامس   ٢.٥

  فتوى الصحابي: المبحث الثالث .   ٣
  المختلف في حجية قوله من ھو الصحابي: المطلب ا7ول   ٣.١
  وأدلتھم على ذلك الصحابي حجية قولاTخذين ب: المطلب الثاني   ٣.٢
  مسائل في اخت�ف العلماء حول حجية قول الصحابي: المطلب الثالث   ٣.٣

  ا5ستحسان: الرابع المبحث   ٤
  تعريف ا�ستحسان: المطلب ا7ول   ٤.١
  موقف العلماء من ھذا المصدر: المطلب الثاني   ٤.٢
  أنواع ا�ستحسان وأمثلة على ذلك: المطلب الثالث   ٤.٣

  العرف: المبحث الخامس   ٥
  لغة تعريف العرف: المطلب ا7ول   ٥.١
  تعريف العرف اصط�حاً : المطلب الثاني   ٥.٢
  أنواع العرف: المطلب الثالث   ٥.٣
  ن بهوا�خذحجية العرف و: المطلب الرابع   ٥.٤
  تغير ا7حكام بتغير العرف: المطلب الخامس   ٥.٥
  بعض القواعد الفقھية المنبثقة عن العرف :المطلب السادس   ٥.٦

  المصالح المرسلة: المبحث السادس   ٦
  رسلةتعريف المصلحة الم: المطلب ا7ول   ٦.١
  أنواع المصالح: المطلب الثاني   ٦.٢
  حجية المصالح المرسلة وموقف العلماء منھا: المطلب الثالث   ٦.٣
  بعض ا�جتھادات على أساس المصلحة: المطلب الرابع   ٦.٤
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  الذرائع: المبحث السابع   ٧
  تعريف الذرائع: المطلب ا7ول   ٧.١
  الذرائع أنواع: المطلب الثاني   ٧.٢
  حجية الذرائع وآراء العلماء فيھا: المطلب الثالث   ٧.٣
  أمثلة على ا7خذ بسد الذرائع: المطلب الرابع   ٧.٤
  القواعد الفقھية المتعلقة بالذرائع: المطلب الخامس   ٧.٥

  ا5ستصحاب: المبحث الثامن   ٨
  ا�ستصحاب ريفتع: المطلب ا7ول   ٨.١
  ابا�ستصح نواعأ: المطلب الثاني   ٨.٢
  ا�ستصحاب آراء العلماء في مدى حجية: المطلب الثالث   ٨.٣
  أثر ا�خت�ف في جواز ا�حتجاج با�ستصحاب: المطلب الرابع   ٨.٤
  القواعد المبنية على ا�ستصحاب: المطلب الخامس   ٨.٥

  شرع من قبلنا: المبحث التاسع   ٩
  لمحة عن الشرائع: المطلب ا7ول   ٩.١
  أنواع الشرائع التي قبلنا: ني المطلب الثا  ٩.٢
  اخت�ف الفقھاء في وجوب القصاص على المسلم: المطلب الثالث   ٩.٣

  الخاتمة 

  الفھارس
  فھرس اTيات الكريمة  ١
  فھرس ا7حاديث الشريفة  ٢
  فھرس الكتب المرجعية  ٣
  فھرس المحتويات  ٤
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  القياس: المبحث ا)ول . ١

  القياس لغةتعريف : المطلب ا)ول  ١.١

  :ره على مثاله، قال الشاعرسه إذا قدe يe ـتاسه وقياساً واقْ سا ً وقِ  ـْيـقيسُه قَ الشيء يَ  اسَ ـق

  ١طاتُهْ ـe يخَ راتٌ ومُ قدg مُ     هْ ـُ ساتـّ قيفھنّ با7يدي مُ 

  

  :تعريف القياس اصطDحاً : المطلب الثاني  ١.٢

لتعدية الحكم من المنصوص القياس في الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص 
  .٢عليه إلى غيره وھو الجمع بين ا7صل والفرع في الحكم

وھو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه، 
وھبة الزحيلي بعد مقارنته للعديد بين  ، وھذا ما اعتمده الدكتور�٣شتراكھما في علة الحكم

  .صط�حاً المصادر والمراجع في تعريف القياس ا

  

  :اHخذون بالقياس من العلماء وأدلتھم على ذلك : المطلب الثالث  ١.٣

ُ عَلَيْهِ وَسَلeمَ، وإنما وقع الخ�ف في  e2 ىeاتفق العلماء على حجية القياس الصادر منه صَل
أن القياس بعين، والفقھاء، والمتكلمين إلى فذھب الجمھور من الصحابة، والتا: القياس الشرعي

  .٤يرد بھا السمع ، يستدل به على ا7حكام التي لم الشرعي أصل من أصول الشريعة

  : ا)دلة
  ٥))فاعتبروا يا أولي ا7بصار (( : ، فقوله تعالى أما الكتاب

عبرت على : ، يقال أن ا�عتبار مشتق من العبور، وھو المرور: ووجه ا�ستد�ل بھذه اTية
السفينة التي يعبر فيھا، كأنھا : وضع الذي يعبر عليه، والمِعْبَرالم: النھر، وعبرت النھر، والمعبر

. جاوزھا إلى ما ي�زمھا: الدمعة التي عبرت من الجفن، وعبر الرؤيا: أداة العبور، والعَبْرَة
فثبت بھذه ا�ستعما�ت أن ا�عتبار حقيقة في المجاوزة، فوجب أن � يكون حقيقة في : قالوا

  .والقياس عبور من حكم ا7صل إلى حكم الفرع، فكان داخ� تحت ا7مرغيرھا دفعا ل�شتراك، 
  

ا بعثه إلى اليمن ، قلe أنَ النَبي صلى e2 عليه وس معاذ عنأما من السنة  eكيف : ((له  المَ لَم 
ِ ، قال أقَْضِ : ضَاءٌ ؟ قَالَ قضي إذا عرض عليك قت e2 ِيك لمَ فإنِ: ي بِمَا فِي كِتَاب ِ e2 ِنْ فِي كِتَاب

ُ عَلَيْهِ وَسَلeمَ ، قَالَ : ؟ قَالَ  e2 ىeصَل ِ e2 ِةِ رَسُول e؟ قَالَ : بِسُن ِ e2 ِةِ رَسُول eفَإنِْ لمَْ يَكُنْ فِي سُن : 

                                                           
  )قيس: (لسان العرب �بن منظور مادة ١
 )١٥٩(التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ص ٢
 )١/٦٠٣(للدكتور وھبة الزحيلي أصول الفقه  ٣
  ).٣٣٨ص(إرشاد الفحول إلى تحقيق علم ا7صول لمحمد بن علي الشوكاني  ٤
 )٢(آية  –سورة الحشر  ٥



٨ 

 

ُ : ، قَالَ  )) رَأْيِي � آلوُ أجَْتَھِدُ  e2 ىeصَل ِ e2 ُمَ صَدْرَ فَضَرَبَ رَسُولeالْحَمْدُ  ((: ، وَقَالَ  ي عَلَيْهِ وَسَل
 ِ e2 َلِمَا يُرْضِي رَسُول ِ e2 ِقَ رَسُولَ رَسُولeذِي وَفeال ِ elِ (( .٦  

  
  :أمثلة اHخذين بالقياس: المطلب الرابع  ١.٤

، وقاسوا على ذلك قتل ٧الفقھاء على أن قتل الوارث للمورث يمنع من ا�رثاتفق 
وأما عند الشافعية ف� يعتبر القتل مانعا ً من . الموصى له للموصي، وذلك عند جمھور الفقھاء

  ٨.الوصية وإن منع من الميراث، 7ن الوصية تمليك بعقد فأشبھت عقد الھبة وخالفت ا�رث
. ٩))ليس للقاتل من الميراث شيء : (( النبي صلى 2 عليه وسلم ودليل الجمھور قول 

وھذه العلة متحققة في قتل الموصى . ھي استعجال الشيء قبل أوانه، فيعاقب بحرمانه: والعلة 
له للموصي، وتقاس الوصية على ا�رث حالة القتل، فيمنع الموصى له القاتل من الوصية، كما 

  ١٠.ا�رثيمنع الوارث القاتل من 
   

                                                           
  )٥/٢٤٢/٢١٥٩٥(وا�مام أحمد في مسنده ) ١٢٥(أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم  ٦
  )٨/٢٥٥(الفقه ا�س�مي وأدلته للزحيلي  ٧
 )٦/٣١٥(وأدلته للزحيلي انظر الفقه ا�س�مي  ٨
  .رواه النسائي والدارقطني ورواه البيھقي عن ابن عمرو، وھو حديث حسن ٩

 ).١/٦٠٤(انظر أصول الفقه ا�س�مي وأدلته  ١٠



٩ 

 

  :ا-جماع: المبحث الثاني . ٢

  :تعريف ا-جماع لغة : المطلب ا)ول  ٢.١

. وجمعه وأجمعه فاجتمع ، وكذلك تجمع واستجمع  جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاً 
اجتمع : واستجمع السيل . الذي جمع من ھھنا وھھنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد : والمجموع 

اجتمعوا أيضا من : وتجمع القوم . وجمعت الشيء إذا جئت به من ھھنا وھھنا . من كل موضع 
 . ھھنا وھھنا

  : قال الحارث ابن حلزة .وأجمعت على ا7مر إجماعا وأجمعته 
  . أجمعوا أمرھم بليل فلما أصبحوا أصبحت لھم ضوضاء

 . أجمعت كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكرة:قال الراغب
  ١١. وأجمعت المسير وا7مر وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت عليه

  
  :تعريف ا-جماع اصطDحاً : المطلب الثاني  ٢.٢

في عصر على أمر ديني؛  -عليه الص�ة والس�م  -�جماع ھو اتفاق المجتھدين في أمة محمد ا
 ١٢.وا�جماع العزم التام على أمر من جماعة أھل الحل والعقد

 
  :أدلة القائلين بحجية ا-جماع : المطلب الثالث  ٢.٣

جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا وكذلك : (( استدل بعض القائلين بحجية ا�جماع بقول 2 تعالى 
كنتم خير أمة أخرجت للناس : (( ، كما استدلوا أيضا ً بقوله تعالى  ١٣))شھداء على الناس 

حديث ابن عمر عنه ب، واستدلوا أيضاً من السنة ١٤))تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر 
على ض�لة ، ويد  –مد أمة مح: أو قال  –2 � يجمع أمتي إن ((صلى 2 عليه وسلم أنه قال 

، وما أخرجه أبو داود عن أبي ١٥١٦رواه الترمذي))2 على الجماعة ، ومن شذ شذ في النار
أن � يدعو : إن 2 أجاركم من ث�ث خ�ل (( مالك ا7شعري عنه صلى 2 عليه وسلم أنه قال 

أن � تجتمعوا على ، وأن � يظھر أھل الباطل على أھل الحق، جميعاً  عليكم نبيكم فتھلكوا
  ١٧.١٨))ض�لة

 
  :ع أھل المدينة عند ا-مام مالك امجحية إج: المطلب الرابع  ٢.٤

المدينة لى  لإجماع أھ: المشھور في مذھب ا�مام مالك ما ذكره القاضي عبد الوھاب إذ قال 
نقلي واستد�لي ، فا7ول على ث�ثة أضرب منه ، نقل شرع مبتدأ من جھة النبي : ضربين 

صلى 2 عليه وسلم إما قول أو فعل أو إقرار، فا7ول كنقلھم الصاع والمد، وا7ذان وا�قامة ، 

                                                           
 ).جمع(انظر لسان العرب �بن منظور مادة  ١١
 )٥(التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ص ١٢
 )١٤٣(اTية  -سورة البقرة  ١٣
 )١١٠(اTية  - سورة آل عمران ١٤
 ).٤/٤٦٦/٢١٦٧(رواه الترمذي  ١٥
رواه الترمذي في : ( وقال ا7لباني عن الحديث ). ١/٦١/١٧٣(للخطيب التبريزي تحقيق محمد ناصر ا7لباني  –مشكاة المصابيح  ١٦

ن الحديث صحيحة، لھا وعلته سليمان المدني ، وھو ابن سفيان وھو ضعيف ، لكن الجملة ا7ولى م: وقلت ) حديث غريب(الفتن وقال 
  .شاھد من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي والحاكم وغيرھما بسند صحيح، ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم

  )٤/٩٦/٤٢٥٣(رواه أبو داود  ١٧
 )١٤١-١٣٩(انظر إرشاد الفحول لnمام الشوكاني ص ١٨



١٠ 

 

م أخذ الزكاة كتركھووا7وقات وا7حباس ونحوه، الثاني نقلھم المتصل كعھدة الرقيق وغير ذلك، 
من الخضروات مع أنھا كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلى 2 عليه وسلم والخلفاء بعده � 

وھذا النوع من إجماعھم حجة، يلزم عندنا المصير إليه، وترك ا7خبار : يأخذون منھا، قال 
ختلف فيه على والثاني ھو إجماعھم من طريق ا�ستد�ل، فا: والمقاييس به � اخت�ف فيه، قال 

أنه ليس بإجماع و� بمرجح، وھو قول أبي بكر وأبي يعقوب والرازي : أحدھا : ث�ثة أوجه 
والقاضي أبي بكر وابن فورك والطياليسي وأبي الفرج وا7بھري، وأنكر كونه مذھباً لمالك، 

يه ذھب أنه حجة ولم يحرم خ�فه، وإل: أنه مرجح وبه قال أصحاب الشافعي، ثالثھا : وثانيھا 
  ١٩قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر 

  
  : اختDف العلماء في وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات : المطلب الخامس  ٢.٥

يذھب ا�مام مالك رحمه 2 إلى أنه � زكاة في شيء من الفواكه والبقول، ويحتج على ذلك بما 
اخت�ف فيھا عندنا ، والذي سمعت من السنة التي � : (( عليه أھل المدينة فيقول في الموطأ 

الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، : أھل المدينة ، أنه ليس في شيء من الفواكه كلھا صدقة
و� في القضب و� في البقول كلھا صدقة ، و� في : وما لم يشبھه إذا كان من الفواكه، قال 

من يوم بيعھا، ويقبض صاحبھا ثمنھا أثمانھا إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانھا الحول 
((٢٠  

وإلى ھذا ذھب ا�مام الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد ، أما أبو حنيفة فذھب إلى وجوب 
، ٢١الزكاة على كل ما أخرجت ا7رض من زرع أو ثمر ، إ� الحطب والقصب والحشيش

والعيون أو كان عثريا فيما سقت السماء : ((وحجته في ذلك عموم قوله عليه الص�ة والس�م 
  ٢٢))نصف العشر  نضحالعشر، وفيما سقي بال

   

                                                           
 )٤٦٠(الفقھاء للدكتور مصطفى سعيد الخن صأثر ا�خت�ف في القواعد ا7صولية في اخت�ف  ١٩
 )٢٧٧-١/٢٧٦(الموطأ  ٢٠
  )٤٦٢(أثر ا�خت�ف في القواعد ا7صولية في اخت�ف الفقھاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ص ٢١
 )٢/١٦١/١٤٨٣(رواه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما سقي من ماء السماء  ٢٢



١١ 

 

  :فتوى الصحابي : المبحث الثالث . ٣

  :الصحابي المختلف في حجية قوله  من ھو: المطلب ا)ول  ٣.١

من اجتمع بالنبي صلى 2 عليه وسلم مؤمناً : الصحابي عند علماء الحديث والك�م ھو 
  .با�س�م، ومات على ذلك

ھي أن الصحابي بھذا المعنى الواسع ليس ھو الخ�ف في حجية قوله، إذ قد يكون الواحد يوبد
من ھؤ�ء لم يلق النبي صلى 2 عليه وسلم إ� مرة أو مرتين، ولم يرو عنه إ� الحديث 

  .فكان لزاماً أن يكون للصحابي المختلف في حجية قوله غير ھذا التعريف. والحديثين
الصحابي ھنا من لقي النبي صلى 2 عليه وسلم، : ليون بتعريف آخر فقالوالذا عرفه ا7صو

وآمن به، و�زمة زمناً طوي�ً، حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً، وذلك كالخلفاء 
  ٢٣.الراشدين وغيرھم

  :اHخذين بحجية قول الصحابي وأدلتھم على ذلك : المطلب الثاني  ٣.٢
اتفق ا7ئمة المجتھدون من أصحاب المذاھب على : ھب ا�مام أحمدكتاب المدخل إلى مذ جاء في

أنه � خ�ف في ا7خذ بقول الصحابي فيما � مجال للرأي وا�جتھاد فيه، 7نه من قبيل الخبر 
  .التوقيفي عن صاحب الرسالة صلى 2 عليه وسلم

له مخالف، كما في و� خ�ف أيضا ً فيما أجمع عليه الصحابة صراحة، أو كان مما � يعرف 
  .توريث الجدات السدس

و� خ�ف أيضاً أن قول الصحابي المقول اجتھاداً ليس حجة على صحابي آخر، 7ن الصحابة 
  .اختلفوا في كثير من المسائل، ولو كان قول أحدھم حجة على غيره لما تأتى منھم ھذا الخ�ف

للتابعي ومن بعده، ھل يعتبر حجة  إنما الخ�ف في فتوى الصحابي في ا�جتھاد المحض بالنسبة
  ٢٤شرعية أم �؟

الذين سمعوا منه  مالصحابة شاھدوا النبي صلى 2 عليه وسلم وتلقوا عنه الرسالة المحمدية وھ
بيان الشريعة، ولذلك قرر جمھور الفقھاء أن أقوالھم حجة بعد النصوص، وقد احتج الجمھور 

والسابقون : (( لة من العقل، أما النقل فقوله تعالى ة أقوال الصحابة من دليل من النقل وأديلحج
،  ٢٥))ا7ولون من المھاجرين وا7نصار والذين اتبعوھم بإحسان رضي 2 عنھم ورضوا عنه 

فإن 2 سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوھم، فكان اتباعھم في ھديھم أمراً يستوجب المدح، وليس 
  .ا�تباع أخذ ك�مھم على أنه حجة إ� نوعاً من

  :أما أدلة العقل و

أن الصحابة أقرب إلى رسول 2 صلى 2 عليه وسلم من سائر الناس، وھم الذين :  فأولھا
شاھدوا مواضع التنزيل، وھم من ا�خ�ص والعقل وا�تباع للھدى النبوي ما يجعلھم أقدر على 

فإدراكھم لھا يكون أكثر معرفة مرامي الشرع، إذ ھم رأوا ا7حوال التي نزلت فيھا النصوص 
  .من إدراك غيرھم، ويكون ك�مھم فيھا أجدر الك�م با�تباع

                                                           
 )٥٣٠(ت�ف الفقھاء للدكتور مصطفى سعيد الخن صا�خت�ف في القواعد ا7صولية في اخ ٢٣
  ) ٢/٨٥١(  –أصول الفقه ا�س�مي لوھبة الزحيلي  ٢٤
 )١٠٠(اTية  –سورة التوبة  ٢٥



١٢ 

 

أن احتمال أن تكون آراؤھم سنة نبوية احتمال قريب، 7نھم كثيرا ً ما كانوا يذكرون :  وثانيھا
،  ا7حكام التي بينھا النبي صلى 2 عليه وسلم لھم من غير أن يسندوھا إليه صلى 2 عليه وسلم

7ن أحداً لم يسألھم عن ذلك، ولما كان ذلك ا�حتمال قائماً مع أن رأيھم له وجه من القياس كان 
  .رأيھم أولى با�تباع، 7نه قريب من المنقول موافق للعقول

حتياط اتباع أنھم إن أثر عنھم رأي أساسه القياس، ولنا من بعدھم قياس يخالفه، فا�:  وثالثھا
7ن رأي أحدھم  ٢٦))قرني  ناسخير ال: ((  في حديث صلى 2 عليه وسلم قالرأيھم، 7ن النبي 

قد يكون مجمعاً عليه منھم، إذ لو كان رأى مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارھم، وإذا كان 
موع آرائھم جاTخر رأي يخالفه، فالخروج عن م قد أثر عن بعضھم رأي وأثر عن البعض

  ٢٧.شذوذ في التفكير يرد على صاحبه و� يقبل منهخروج على جمعھم، وذلك 

واختلف العلماء في أخذھم بحجية قول الصحابي إلى أربعة أو خمسة آراء ترجع كلھا إلى 
ر قول الصحابي حجة ، وھو مذھب الحنفية والمالكية والحنابلة ، ومذھب يعتبمذھب  : مذھبين

حجة إذا خالف القياس ، أو إذا كان مما �  وأما القول بأنه.وھو مذھب الشافعية ، � يعتبره حجة
  ٢٨.ل ا7خذ بالسنةيبف فيه ، إذ أنه يكون حينئذ من قيدرك بالرأي وا�جتھاد، فھذا � مجال للخ�

إن لم أجد في كتاب 2 تعالى ، و� سنة رسوله صلى 2 : وروي عن ا�مام أبو حنيفة قوله 
من شئت ، وأدع من شئت منھم ، و� أخرج من  عليه وسلم ، أخذت بقول أصحابه ، آخذ بقول

  ٢٩.قولھم إلى قول غيرھم

  :مسائل في أثر اختDف العلماء حول حجية قول الصحابي : المطلب الثالث  ٣.٣

اختلف الفقھاء في إرث المطلقة البائن إذا طلقت في مرض الموت ، فذھب أبو حنيفة ومالك 
بائناً في مرض الموت إذا مات مطلقھا قبل انقضاء  وأحمد رضي 2 عنھم إلى أن المطلقة ط�قاً 

  .عدتھا ، ذھبوا إلى أنھا ترثه ، وحجتھم في ذلك قضاء عثمان رضي 2 عنه

روى مالك عن ابن شھاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق 
  .امرأته البتة وھو مريض ، فورثھا عثمان منه بعد انقضاء عدتھا

ه ھي تماضر بنت واشتھر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً ، وامرأته ھذ: ن قدامة قال اب
وذھب الشافعي في الجديد من مذھبه إلى أنه � إرث لھا ، وأن حكم الط�ق في .ا7صبغ الكلبية

حال المرض والصحة سواء ، واستدل على ذلك بأمور منھا أنه الزوج � يرث الزوجة في ھذه 
وأنھا � تعتد . وكذلك � ترثه ھي ، وأنه � يملك رجعتھا فتكون في معنى ا7زواج الحال ، 

بوفاته عدة وفاة أربعة أشھر وعشراً ، بل تعتد عدة مطلقة ، وأنه ينكح أختھا وأربعاً سواھا ، 
  ٣٠.فكل ھذا يدل على أنھا ليست بزوجة ، وإن 2 أقام التوارث بين الزوجين ما داما زوجين

   

                                                           
 )٤/٥٤٨/٢٣٠٢(رواه الترمذي  ٢٦
 ).٢١٣-٢١٢(ص –أصول الفقه �مام محمد أبو زھرة  ٢٧
 ). ٨٥٣-٨٥٢/ ٢(  –أصول الفقه ا�س�مي لوھبة الزحيلي  ٢٨
  ).٢١٥(ص –أصول الفقه �مام محمد أبو زھرة  ٢٩
 )٥٤١(ا�خت�ف في القواعد ا7صولية في اخت�ف الفقھاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ص ٣٠



١٣ 

 

  :ا5ستحسان : مبحث الرابع ال. ٤

  :تعريف ا5ستحسان : المطلب ا)ول  ٤.١

، والحسن ھو كون الشيء م�ئما ً للطبع كالفرح ، وكون ) حسن(ا�ستحسان مأخوذ من مادة 
  ٣١.الشيء صفة كمال كالعلم ، وكون الشيء متعلق المدح كالعبادات

ل المجتھد عن أن يحكم في المسألة دو أن يعھ: لقد عرف أبو الحسن الكرخي ا�ستحسان ، فقال 
وھذا التعريف أبين . لوجه أقوى يقتضي العدول عن ا7ولبمثل ما حكم به في نظائرھا 

ولبه ، إذ التعريفات لحقيقة ا�ستحسان عند الحنفية ، 7نه يشمل كل أنواعه ، ويشير إلى أساسه 
ن القاعدة أقرب إلى الشرع يء الحكم مخالفاً قاعدة مطردة 7مر يجعل الخروج عجأساسه أن ي

أقوى استد��ً في المسألة من القياس ، وھذا  اك بالقاعدة فيكون ا�عتماد عليهمن ا�ستمس
التعريف يصور لنا أن ا�ستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون في مسألة جزئية لكي� 

  ٣٢.ع في روحه ومعناهيؤدي ا�غراق في ا7خذ بالقاعدة التي ھي القياس إلى ا�بتعاد عن الشر

  : ولخص الدكتور العالم وھبة الزحيلي تعريف ا�ستحسان في أمرين 

 .ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل .١
استثناء مسألة جزئية من أصل كلي ، أو قاعدة عامة ، بناء على دليل خاص يقتضي  .٢

 ٣٣.ذلك

 

  :موقف العلماء من ھذا المصدر : المطلب الثاني  ٤.٢

الحكم : اشتھر الحنفية با7خذ با�ستحسان ، حتى إن القارئ في كتبھم كثيرا ً ما يجد ھذه العبارة 
يترك به  في ھذه المسألة قياساً كذا ، واستحساناً كذا ن وقد اعتبروه دلي�ً خامساً في الشرع

وسمي مقتضى القياس ؛ 7نه أحد نوعي القياس ، فھو قياس خفي في مقابلة القياس الجلي ، 
كذلك إشارة إلى أنه أولى في العمل به كما قال البزدوي ، ولقد كان ا�مام أبو حنيفة رضي 2 

إن أصحابه كانوا : عنه بارعاً في ا�ستحسان ، حتى إن تلميذه محمد بن الحسن قال عنه 
  .أستحسن ، لم يلحق به أحد: ينازعونه المقاييس ، فإذا قال 

مثار ضجة العلماء ، فأقره المالكية والحنابلة ، حتى قال ا�مام مالك ولقد كان ا7خذ با�ستحسان 
قد يكون أغلب : وقال أصبغ في ا�ستحسان . ا�ستحسان تسعة أعشار العلم : رضي 2 علنه 

  .إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة: وجاء عن ا�مام مالك . من القياس 

2 عنه ، وقال عبارته المشھورة فيما تنقله كتب ورفض ا7خذ به ا�مام الشافعي رضي 
أي وضع شرعا ً )) من استحسن فقد شرّع ) : (( الرسالة(ا7صول ، وأن لم تكن في كتابه 

  ٣٤.جديدا ً 

                                                           
 ).٧٧(التعريفات للجرجاني ص  ٣١
 )٢٦٢(ص  –أصول الفقه لnمام محمد أبو زھرة  ٣٢
  )٢/٧٣٩( –أصول الفقه ا�س�مي للدكتور وھبة الزحيلي  ٣٣



١٤ 

 

  : أنواع ا5ستحسان وأمثلة على ذلك : المطلب الثالث  ٤.٣

ا�جماع ، أو الضرورة ، أو ينقسم ا�ستحسان تبعاً للدليل الذي يثبت به ، وھو أما النص ، أو 
  .القياس الخفي ، أو العرف ، أو المصلحة ، أو غيرھا

النص إما من القرآن الكريم أو السنة المطھرة ، ومعناه أن يرد :  ا5ستحسان بالنص .١
وقد قال الغزالي . النص في مسألة يتضمن حكماً بخ�ف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام

 .ا � ينكر ، وإنما يرجع ا�ستنكار إلى اللفظوھذا مم: عن ھذا النوع 
الوصية فإن مقتضى القياس عدم جوازھا ؛ 7نھا : مثال ا�ستحسان بالقرآن الكريم 

وھو ما بعد الموت ، إ� أنھا استثنيت من تلك تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية 
ومثاله قول . ٣٥))من بعد وصية يوصى بھا أو دين : (( القاعدة العامة بقوله تعالى 

مالي صدقة ، أو l عليّ أن أتصدق بمالي ، فإن متضى القياس أن يتصدق : الرجل 
خذ من : (( بكل ماله ، ولكن ا�ستحسان يقضي بأن يراد منه مال الزكاة لقوله تعالى 

  .٣٦))أموالھم صدقة 
الحكم ببقاء الصيام مع ا7كل والشرب ناسياً ، فمقتضى : ومثال ا�ستحسان بالسنة 

القياس أي القاعدة العامة فساد الصوم لعدم ا�مساك عن الطعام ، ولكن استثني ذلك 
إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما : (( بحديث الرسول صلى 2 عليه وسلم 

من أكل أو شرب ناسياً ف� يفطر، فإنما ھو رزق (( ة وفي رواي. ٣٧)) أطعمه 2 وسقاه
ومثاله جواز عقد السلم ، فإن مقتضى القياس أي الدليل العام أنه � . ٣٨))رزقه 2 

يجوز ، 7نه بيع لمعدوم ، وقد نھى الرسول صلى 2 عليه وسلم عن بيع ما ليس عند 
من : (( يه الص�ة والس�م ا�نسان ، ولكنه استثني من ذلك بدليل خاص وھو قوله عل

  ٣٩))أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
  

وھو أن يفتي المجتھدون في مسألة على خ�ف ا7صل في :  ا5ستحسان با-جماع .٢
أمثالھا ، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار ، مثل إجماع العلماء على جواز عقد 

، ) يتعاقد شخص مع صانع على صنع شيء نظير شيء معين وھو أن ( ا�ستصناع 
فإن مقتضى القياس بط�نه ؛ 7ن المعقود عليه وقت العقد معدوم ، ولكن أجيز العمل به 
لتعامل الناس به في كل ا7زمان ، من غير إنكار العلماء عليه ، فكان ھذا إجماعاً يترك 

 .ج عنھمبه القياس ، مراعاة لحاجة الناس إليه ودفع الحر
  

مثاله إجارة الحمام بأجرة معينة دون تحديد لقدر الماء :  ا5ستحسان بالعادة أو العرف .٣
المستعمل في ا�ستحمام ، ومدة ا�قامة في الحمام ، فإن القياس يقضي بعدم الجواز ؛ 
7نه عقد ا�جارة يقضي بتقدير الماء وغيره ، وھو العلم بالمعقود عليه علماً يمنع من 

ا�ستحسان يقضي  عة ، ف� يصح العقد على مجھول ، والجھالة تفسد العقد ، لكنالمناز
                                                                                                                                                                      

 )٢/٧٣٥( –فقه ا�س�مي للدكتور وھبة الزحيلي أصول ال ٣٤
 )١١(آية  –سورة النساء  ٣٥
 )١٠٣(آية  –سورة التوبة  ٣٦
 )٢/٣٩/١٩٣٣(أخرجه البخاري  ٣٧
 )٣/٩١/٧٢١(رواه الترمذي  ٣٨
  )٦/١٨/١٠٨٦٦(رواه البيھقي في السنن الكبرى  ٣٩



١٥ 

 

ا ً على العرف الجاري في كل زمان بترك بيان المنفعة منعاً دبخ�ف ذلك اعتما
جواز وقف المنقول استق��ً عن : ثاله للمضايقة منه ورعاية لحاجة الناس إليه ، وم

القياس عدم جوازه ؛ 7ن المنقو�ت على شرف العقار عند محمد بن الحسن ، فمقتضى 
الھ�ك ، وا7صل في الموقوف أن يكون مؤبداً ، ف� يصح الوقف ، ولكنه أجيز 

 .استحساناً بالعرف
  

وھو أن توجد ضرورة تحمل المجتھد على ترك القياس وا7خذ :  ا5ستحسان بالضرورة .٤
بمقتضى الضرورة أو الحاجة ، مثل تطھير اTبار وا7حواض التي تقع فيھا نجاسة ، 
فمقتضى القياس أنه � يمكن تطھيرھا بنزح الماء كله أو بعضه ؛ 7ن نزح بعض الماء 

ي فيھا ، ونزح كل الماء � يفيد الموجود في البئر أو الحوض � يؤثر في طھارة الباق
في طھارة ما ينبع من ماء جديد ، لم�قاته محل النجاسة في قاع البئر وجدرانه ، والدلو 
تتنجس أيضا ً بم�قاة الماء ، ف� تزال تعود وھي نجسة ، إ� أنھم استحسنوا ترك العمل 

  ٤٠.محوجة إليھابموجب القياس ، فحكموا بالطھارة بنزح مقدار من الماء للضرورة ال

   

                                                           
  )١٨٤(لعبد الكريم زيدان  –الوجيز في أصول الفقه  ٤٠



١٦ 

 

  :العرف : المبحث الخامس . ٥

  :  لغة تعريف العرف: المطلب ا)ول  ٥.١

أو�ه عرفاً أي معروفاً والعرف والمعارفة : ضد النrكر يقال: ضد المنُكر والعُرْف: المعروف
وفي  ٤١.ضد النrكر، وھو كل ما تعرفه النفس من خير وتأنس به وتطمئن إليه: والمعروف واحد

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض (القرآن الكريم أشير إلى العُرْف بالمعنى اللغوي فقال تعالى 
: وقوله تعالى  ٤٣.والجميل من ا7قوال وا7فعالوالعرف ھنا ھو المعروف . ٤٢)عن الجاھلين

الم�ئكة أرسلت ) المرس�ت(فقد قال ابن مسعود وأبو ھريرة وغيرھما  ٤٤)والمرس�ت عرفاً (
: وقال ابن عباس وجماعة. لعرف ضد النكر، وھو الوحي فبالتعاقب على العباد طرفي النھاربا

� يذھب العرف : إفضا�ً من 2 تعالى على عباده، ومنه قول الشاعر ) عرفاً (ا7نبياء، ومعنى 
  ٤٥.بين 2 والناسِ 

  

  :تعريف العرف اصطDحاً : المطلب الثاني  ٥.٢

  ٤٦.ما استقرت عليه النفوس بشھادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول والعرف ھ

والعرف ھو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينھم ، أو لفظ تعارفوا إط�قه على 
معنى خاص � تألفه اللغة ، و� يتبادر غيره عند سماعه ، وھو بمعنى العادة الجماعية ، وقد 

  .العملي والعرف القوليشمل ھذا التعريف العرف 

اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية ، وتعارفھم قسمة : مثال العرف العملي 
  .المھر في الزواج إلى مقدم ومؤخر ، تعارفھم أكل القمح ولحم الضأن 

تعارف الناس على إط�ق الولد على الذكر دون ا7نثى ، وعدم إط�ق : ومثال العرف القولي 
  ٤٧.ظ اللحم على السمكلف

  

  :أنواع العرف : طلب الثالث مال ٥.٣

إن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول ا�ستنباط يقررون أنه دليل حيث � يوجد 
وإذا خالف العرف الكتاب والسنة كتعارف الناس في بعض ا7وقات . نص من كتاب أو سنة

لخمر ، وأكل الربا ، فعرفھم مردود عليھم ، 7ن اعتباره إھمال اتناول بعض المحرمات ك

                                                           
  )٩/١٥٥(�بن منظور لسان العرب  ٤١
  )١٩٩(سورة ا7عراف آية  ٤٢
 ).٤/٤٤٤(تفسير البحر المحيط �بي حيان ا7ندلسي  ٤٣
 ).١(سورة المرس�ت آية  ٤٤
 ).٨/٣٩٥(تفسير البحر المحيط �بي حيان ا7ندلسي  ٤٥
 )١٣٠(التعريفات للجرجاني ص ٤٦
 )٢/٨٢٨(أصول الفقه ا�س�مي للدكتور وھبة الزحيلي  ٤٧



١٧ 

 

لنصوص قاطعة ، واتباع للھوى وإبطال للشرائع ، 7ن الشرائع ما جاءت لتقرير المفاسد ، وإن 
  .تكاثر اTخذين بھا يدعو إلى مقاومتھا ، � إلى ا�قرار بھا

ھو الذي يخالف نصاً قطعياً ، عرف فاسد � يؤخذ به ، و: وعلى ذلك نقول إن العرف قسمان 
فإن ھذا يرد ، والقسم الثاني عرف صحيح ، فإنه يؤخذ به ويعتبر ا7خذ به أخذاً بأصل من 

  .أصول الشرع

والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام ، وعرف خاص ، والعرف العام ھو الذي اتفق عليه 
ية أن ھذا العرف يترك به عقد ا�ستصناع ، وقد قرر فقھاء الحنفكالناس في كل ا7مصار ، 

  .القياس

ويقابل العرف العام الصحيح العرف الخاص ، وھو العرف الذي يسود في كل بلد من البلدان ، 
أو إقليم من ا7قاليم ، أو طائفة من الناس ، كعرف التجارة ، أو عرف الزراع ، ونحو ذلك ، فإن 

لذي � تكون علته ثابتة بطريق قطعي ھذا العرف � يقف أمام النص ، ولكنه يقف أمام القياس ا
  ٤٨.وضوحه وج�لهي من نص أو ما يشبه النص ف

  

  :حجية العرف واHخذون به : المطلب الرابع  ٥.٤

خذ العفو وأمر بالعرف : (( استدل الفقھاء على أن العرف حجة في التشريع بقوله تعالى 
حسناً فھو عند 2 حسن ، وما ما رآه المسلمون : (قول ابن مسعود . ٤٩))وأعرض عن الجاھلين 

، فإذا كان العرف مما استحسنه المسلمون كان محكوماً باعتباره ) رآه 2 سيئاً فھو عند 2 سيئ
عند 2 ، وي�حظ أن ا�ستد�ل بكلمة العرف في اTية مبني على معناه اللغوي وھو ا7مر 

  . المستحسن بالمألوف ، � على معناه ا�صط�حي الفقھي

وعلى أساس ما سبق اعتبر الفقھاء وبخاصة الحنفية والمالكية العرف دلي�ً شرعيا ً وأص�ً من 
العادة محكمة ، والثابت بالعرف ثابت بدليل : أصول ا�ستنباط ومنز�ً منزل الشرط ، وقالوا 

الثابت : شرعي ، وقال السرخسي في المبسوط في تنزيل العرف منزلة الشرط في العقود 
كل ما رود به الشرع مطلقاً و� ضابط له فيه و� : ف كالثابت بالنص ، وقال الفقھاء أيضاً بالعر

في اللغة ، يرجع فيه إلى العرف ، كالحرز في السرقة ، والتفرق في البيع ، والقبض ، ووقت 
: وقال الشافعية في ا7يمان . الحيض وقدره ، وإحياء الموات ، وا�ستي�ء في الغصب ونحوھا

. مبنى ا7يمان على العرف : ھا تبنى أو� ً على اللغة ، ثم على العرف ، وأما الحنفية فقالوا إن
فمن حلف � يأكل لحماً فإن أكل سمكاً � يحنث بناءاً على العرف ، ومن حلف � يأكل الرؤوس 
 � يحنث برؤوس العصافير والحيتان لعدم إط�قھا عليھا عرفاً ، وأجري العرف مجرى النطق

  .في أكثر من مئة موضع كتقديم الطعام إلى الضيف ، واعتبر الشرط العرفي كالشرط اللفظي

ھو العرف الصحيح العام المطرد من عھد الصحابة ومن بعدھم :  والعرف المقبول با5تفاق
الذي لم يخالف نصاً شرعياً و� قاعدة أساسية ، حتى إن الحنفية نصوا على أن العرف العام 

                                                           
 )٢٧٤-٢٧٣(ص  –قه لnمام محمد أبو زھرة أصول الف ٤٨
  )١٩٩(سورة ا7عراف آية  ٤٩



١٨ 

 

ويصلح مخصصاً للدليل الشرعي ، وا7مثلة كثيرة ، مثل عقود ا�ستصناع قياس يترك به ال
والمعاطاة والدخول الحمام والشرب من السقاء وغيرھا ، وكتعارف الناس كثيراً من العادات 
التجارية والخطط السياسية وا7نظمة ا�قتصادية وا�نمائية وا�جتماعية التي تتطلبھا حاجاتھم 

  .حھم ؛ 7ن المقصود من التشريع ھو دفع الحرج والمشقة وتحقيق المصالحوتستدعيھا مصال

وكذلك غير الحنفية قرروا أن العرف العام يخصص اللفظ العام ، ويقيد به المطلق ، وتفسر به 
حقيقة اللفظ لغة إذا كان عرفاً قولياً ، وتفسر به النصوص الشرعية إذا كان قائماً حال ورود 

  .النص 

ف� يعتبر ، وإ� ضاعت الشريعة على مر الزمن ، مثل تعارف الناس :  الفاسدالعرف وأما 
، ولبس  كثيراً من الحرمات والمنكرات من الربا ، وشرب الخمر وبيع الخمور في الحانات

ج النساء متبرجات ، ولعب القمار والمساھمة في اليانصيب وخروالرجال الحرير والذھب ، 
مة النساء الرجال ومضاحكتھا ، ومشي النساء وراء الجنائز ، ومزاحوإمساك الرجل بيد المرأة 

مائية امة ، وكشف العورات ، وصور ال�فتات للدعاية إلى ا7شرطة السينعفي السيارات ال
، وإضاءة الشموع على المقابر وغيره مما ورد تحريمه نصاً بسبب ما يترتب عليه من ) ا7ف�م(

  .مفاسد خلقية واجتماعية ودينية

ومن البدھي أن العرف يتغير بتغير الزمان والمكان ، فكان من الواجب تغير ا7حكام بناءاً عليه 
ھذا اخت�ف : تتغير ا7حكام بتغير ا7زمان ، ومن عباراتھم المشھورة : ، لھذا قال الفقھاء 

  ٥٠.عصر وزمان ، � اخت�ف حجة وبرھان

  

  :ف تغير ا)حكام بتغير العر:  خامسالمطلب ال ٥.٥

بالبناء على ھذا القاعدة المقررة فإن المتأخرين خالفوا المتقدمين في كثير من المسائل المبنية 
  :على العرف الماضي إذا خالفت العرف الحاضر

ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كذباً ، حتى أوقعه في أذى في المال أو الجسم ، وإن  •
ذلك يخالف قاعدة مقررة في المذھب الحنفي ، وھو أن الضمان دائماً على المباشر دون 

يمة والكذب ، فكان منالضرر ھو من سعى إليه الساعي بالالمتسبب ، وأن الذي أنزل 
لضامن ، ولكن روي العدول عن موجب القياس بھا ، بمقتضى القاعدة أن يكون ھو ا

 .إلى تضمين الواشي لكثرة فساد الواشين ، وليكون ذلك درعاً 
ومن ذلك تضمين ا7جير المشترك ، حيث شاع الفساد وعم ، وخان ا7مناء ، فأصبح  •

ا�حتياط تضمينه ليحفظ ما تحت يده ، ولكي� يغتاله بدعوى ھ�كه ، وإن ذلك مخالف 
 .دة اليد ا7مينة ، من حيث � تضمين إ� بالتعديلقاع

ومن ذلك عدم تصديق المرأة إذا دخل بھا زوجھا ثم أنكرت أنه أعطاھا أي قدر من  •
المھر قلي�ً كان أو كثيراً ، فقد أخذ المتأخرون بفتوى الفقيه أبي الليث الذي اعتبر مثل 

                                                           
 )٨٣٣- ٢/٨٣٠(انظر أصول الفقه ا�س�مي للدكتور وھبة الزحيلي  ٥٠

 



١٩ 

 

لزوج إثبات ا7داء ، مع أن القاعدة 7نه يستحيل عادةً ، و� يكلف اھذا ا�نكار باط�ً ، 
وذلك لشيوع الكذب وإنكار . المقررة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

 .الحقوق 
ومنھا تقييد إجارة أرض الوقف ، وأموال اليتامى بأن تكون لمدة � تزيد عن سنة  •

الزراعية والحدائق بالنسبة للدور والحوانيت ، وأن تكون لث�ث سنين بالنسبة ل[راضي 
 .والبساتين

ومن ذلك أن أبا حنيفة رضي 2 عنه كان يرى أن الشھادة � تحتاج إلى تزكية للشھود  •
المسلمون : ((في حديث ممن يثق بھم القضاء ، وذلك لقول النبي صلى 2 عليه وسلم 

ذب وكان ذلك الحكم مناسباً لزمانه ، ولكن لما فشا الك ٥١))عدول بعضھم على بعض 
 .كان � بد من التزكية ، وكذلك اشترطھا الصاحبان لما عالجا شؤون الناس في القضاء

ومن المتفق عليه بين فقھاء المذھب الحنفي أنه � يجوز أخذ أجرة على تعليم القرآن ،  •
و� إقامة الشعائر ، 7ن ھذه عبادات ، والعبادة � يؤخذ أجرة عليھا ، ولكن لما امتنع 

م القرآن إ� بأجرة ، وإقامة الشعائر إ� بأجرة ، جوز العلماء ذلك ليستمر الناس عن تعلي
 ٥٢.حفظ القرآن ، ولتقوم الشعائر من أذان وجماعة في المساجد 

 

  :بعض القواعد الفقھية المنبثقة عن العرف :  سادسالمطلب ال ٥.٦

 ) :المشروط شرطاً كالمعروف عرفاً ( قاعدة  •

شرطاً ، ففي كل محل يعتبر ويراعى فيه شرعاً صريح الشرط المعروف عرفاً كالمشروط 
عتادوا عليه وإذا تعارف الناس وا. المتعارف ، وذلك بأن � يكون مصادماً للنص بخصوصه 

  .مرعي ويعتبر بمنزلة ا�شتراط الصريح وبدون اشتراط صريح فھ

إنه ينظر إن كان ، ف فلو جھز ا7ب ابنته بجھاز ودفعه لھا ، ثم ادعى أنه عارية ، و� بينة
مثل ذلك ا7ب يدفع مثل ذلك الجھاز عارية أو ملكاً فإنه يتبع ، ويكون القول  نالعرف مستمراً أ

قولَ من يشھد له بالعرف ، والبينة بينة اTخر ، وإذا كان العرف مشتركاً فالقول قول ا7ب 
  ٥٣.والبينة بينة البنت

 ) :التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ( قاعدة  •

فلو استأجر أحدھم داراً أو حانوتاً ب� بيان من يسكن ، أو ب� بيان ما يعمل فيه ، فله أن ينتفع 
  .بجميع أنواع ا�نتفاع ، غير أنه � يسكن حداداً و� قصاراً و� طحاناً من غير إذن المؤجر

الطبخ أو نحو وكذلك لو استأجر حانوتاً في سوق البزازين مث�ً ، فليس له أن يتخذه للحدادة أو 
  ٥٤.ذلك مما يؤذي جيرانه

                                                           
 )٧/٢٦٠/٢٠٩٢٢(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  ٥١
  )٢/٨٣٥(لوھبة الزحيلي  –أصول الفقه ا�س�مي  ٥٢
  )٢٣٨-٢٣٧(صشرح القواعد الفقھية للشيخ أحمد الزرقا  ٥٣
  )٢٤١(شرح القواعد الفقھية للشيخ أحمد الزرقا ص ٥٤



٢٠ 

 

  :المصالح المرسلة : المبحث السادس . ٦

  :تعريف المصالح المرسلة : المطلب ا)ول  ٦.١

ضد الفساد ، والمصلحة واحدة المصالح ، مأخوذة من مادة : المصلحة في اللغة الص�ح 
  ٥٥).صلح(

المصلحة ھي عبارة في ا7صل عن جلب منفعة ، أو دفع مضرة ، ولسنا ((  أما في ا�صط�ح
المضرة من مقاصد الخلق ، وص�ح الخلق في تحصيل  عنعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودف

المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق : مقاصدھم ، لكنّا نعني بالمصلحة 
نفسھم ، وعقلھم ، ونسلھم ، ومالھم ، فكل ما يتضمن أ، و وھو أن يحفظ عليھم دينھم: خمسة 

حفظ ھذه ا7صول الخمسة فھو مصلحة ، وكا ما يفوت ھذه ا7صول ، فھو مفسدة ، ودفعھا 
  ))مصلحة

ا7وصاف التي ت�ئم :  يھالمصالح المرسلة  بعض العلماء بأنعن الدكتور الزحيلي  ونقلو
لھا دليل معين من الشرع با�عتبار أو ا�لغاء ،  تصرفات الشارع ومقاصده ، ولكن لم يشھد

  ٥٦.ويحصل من ربط الحكم بھا مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس

  

  :أنواع المصالح : المطلب الثاني  ٦.٢

المصالح منھا ما شھد الشارع له با�عتبار ، ومنھا ما شھد الشارع له با�لغاء ، ومنھا ما سكت 
ھي المصالح : ھي المصالح الملغاة ، والثالثة : المعتبرة ، والثانية ھي المصالح : فا7ولى . عنه

  .المرسلة 

 :  المصالح المعتبرة .١
عتبرھا الشارع بأن شرع لھا ا7حكام الموصلة إليھا ، كحفظ الدين ، والنفس ، اوھي ما 

والعقل ، والعرض ، والمال ؛ فقد شرع الشارع الجھاد لحفظ الدين ، والقصاص لحفظ 
، وحد الشرب لحفظ العقل ، وحد الزنى والقذف لحفظ العرض ، وحد السرقة النفس 

 .لحفظ المال
وعلى أساس ھذه المصالح المعتبرة وربطھا بعللھا وجوداً وعدماً جاء دليل القياس ، 
فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمھا وھي تساوي واقعة أخرى نصّ الشارع على 

  .تأخذ نفس الحكم المنصوص عليهحكمھا في علة ھذا الحكم ، فإنھا 
 : المصالح الملغاة  .٢

وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوھمة غير حقيقية أو مرجوحة ، أھدرھا 
الشارع ولم يعتد بھا بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارھا ، وھذه ھي المصالح 

  .الملغاة 

                                                           
  ).٧/٣٨٤(انظر لسان العرب �بن منظور  ٥٥
 )٧٥٧- ٢/٧٥٦(انظر أصول الفقه ا�س�مي للدكتور وھبة الزحيلي  ٥٦



٢١ 

 

مساواتھا 7خيھا في الميراث مصلحة ا7نثى في : من المصالح ومن أمثلة ھذا النوع 
، فقد أغلى الشارع ھذه المصلحة المتوھمة بدليل قوله ) في حالة كونھم أبناء المورث(

، ومثل المرابي في  ٥٧))يوصيكم 2 في أو�دكم للذكر مثل حظ ا7ثنيين : (( تعالى 
قال  زيادة ماله عن طريق الربا ، فقد ألغاھا الشارع بما نص عليه من حرمة الربا ،

ف� يصلح الربا طريقاً �ستثمار المال وزيادته  ٥٨))وأحل 2 البيع وحرم الربا (( تعالى 
، ومثل مصلحة الجبناء القاعدين عن الجھاد في حفظ نفوسھم من العطب والھ�ك ، فقد 

  ...ألغى الشارع ھذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام الجھاد ، وھكذا 
  .ء في أن المصالح الملغاة � يصح بناء ا7حكام عليھاو� خ�ف بين العلما

 :المصالح المرسلة  .٣
وبجانب المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائھا 
و� على اعتبارھا ، وھذه ھي المصالح المرسلة عند ا7صوليين ، فھي مصلحة 7نھا 

، 7نھا مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه ،  تجلب نفعاً وتدفع ضرراً ، وھي مرسلة
فھي إذن تكون في الوقائع المسكوت عنھا ، وليس لھا نظير منصوص على حكمه حتى 
نقيسھا عليه ، وفيھا وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة ، أو 

وتضمين يدفع مفسدة ، مثل المصالح التي اقتضت جمع القرآن ، وتدوين الدواوين ، 
  ٥٩.الصناع ، وقتل الجماعة بالواحد

  

  :حجية المصالح المرسلة وموقف العلماء منھا  :المطلب الثالث  ٦.٣

والفقھاء . ن مصلحة العباد مقصود الشارع ، فھي داخلة في عموم شرائعه ، وأحكامهإذا كا
  :ئف بالنسبة للمصالح الدنيوية وع�قتھا بالنصوص الشرعية قد انقسموا إلى ث�ث طوا

قد التزموا النصوص � يعرفونھا إ� عن طريق ظواھرھا ، و� : الطائفة ا7ولى  •
يفرضون أي مصلحة وراء ھذه النصوص ، وھؤ�ء ھم الظاھرية نفاة القياس ، فھم 

 .يقررون أنه � مصلحة إ� ما جاء به النص و� تلتمس في غيره
ولكن تتعرف من عللھا  طائفة تلتمس المصالح من النصوص ،: الطائفة الثانية  •

مقاصدھا وغاياتھا ، فيقيسون كل موضع تتحقق فيه مصلحة على الموضع الذي نص 
رون إلى المصلحة إ� إذا كان لھا شاھد من ظعليه في ھذه المصلحة ، بيد أنھم � ين

دليل خاص ، حتى � يختلط عليھم الھوى الموھم للمصلحة بالمصلحة الحقيقية ، ف� 
إ� ما يشھد له نص خاص ، أو أصل خاص ، ويعتبرون الضوابط التي مصلحة معتبرة 

 .تتحقق فيھا ھذه المصلحة غالباً علة القياس
قرر أن كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي قررھا الشارع : والفريق الثالث  •

ا�س�مي بأن يكون فيھا محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو العقل أو المال ، 
م يشھد لھا أصل خاص حتى تصلح قياساً ، فإنھا يؤخذ بھا على أنھا دليل قائم ولكن ل

 .بذاته ، وھذه ھي التي تسمى مصلحة مرسلة

                                                           
 )١١(آية  –سورة النساء  ٥٧
 )٢٧٥(آية  –سورة البقرة  ٥٨
 ).١٨٨-١٨٧(ان انظر الوجيز في أصول الفقه للدتور عبد الكريم زيد ٥٩



٢٢ 

 

 اشترط لPخذ بھا شروطاً ثDثةوا�مام مالك ھو الذي حمل لواء ا7خذ بالمصلحة المرسلة ، وقد 
  .ھي مفھومة من التعريف

تبر أص�ً قائماً بذاتھا ، وبين مقاصد الشارع ، الم�ءمة بين المصلحة التي تع:  أولھا •
ف� تنافي أص�ً من أصوله ، و� تعارض دلي�ً من أدلته القطعية ، بل تكون متفقة مع 
المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلھا ، بأن تكون من جنسھا ليست غريبة عنھا ، 

 .وإن لم يشھد لھا دليل خاص
، جرت على ا7وصاف المناسبة المعقولة التي إذا تھا أن تكون معقولة في ذا:  ثانيھا •

 .عرضت على أھل العقول تلقتھا بالقبول
أن يكون في ا7خذ بھا رفع حرج �زم ، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة :  ثالثھا •

وما جعل عليكم في الدين من : (( في موضعھا لكان الناس في حرج ، و2 تعالى يقول 
 ٦٠))حرج 

الشروط معقولة تمنع ا7خذ بھذا ا7صل من أن يجعل النصوص خاضعة 7حكام ا7ھواء وھذه 
  .والشھوات باسم المصالح

وھذا ا7صل مختلف فيه بين فقھاء المسلمين ، فالحنفية والشافعية لم يعتبروه أص�ً قائماً بذاته ، 
فإنھا ملغاة � تعتبر ، وقال وأدخلوه في باب القياس ، فإن لم يكن للمصلحة نص يمكن ردھا إليه 

مالك والحنابلة إن المصالح معتبرة يؤخذ بھا ما دامت مستوفية للشروط السابقة ، فإنھا تكون 
  .محققة لمقاصد الشارع ، وإن لم يكن لھا نص خاص

أن الصحابة سلكوا : وقد استدل المالكية الذين حملوا لواء ذلك الرأي كما قلنا بأدلة ، نذكر منھا 
  :لمسلك ، وھو ا7خذ بالمصلحة المرسلة ، ومن ذلك ذلك ا

أن الصحابة قد جمعوا القرآن في مصاحف ، ولم يكن ذلك في عھد الرسول ، وما  •
دفعھم إلى ھذا إ� المصلحة ، وھي حفظ القرآن من الضياع ، وذھاب تواتره بموت 

ذكر وإنا له إنا نحن نزلنا ال: (( ، وإن ذلك تحقيق لقوله تعالى  حفاظه من الصحابة
 ٦١))لحافظون 

قرر الخلفاء الراشدون تضمين الصناع ، مع أن ا7صل أن أيديھم على ا7مانة ، ولكن  •
وجد أنھم لو لم يضمنوا �ستھانوا ولم يقوموا بحق المحافظة على ما تحت أيديھم من 
أموال الناس ، وقد صرح علي بن أبي طالب رضي 2 عنه بأن ا7ساس في التضمين 

 )).� يصلح الناس إ� ذاك : (( لمصلحة ، وقال كان ا

كما استدل المالكية على أخذھم بالمصالح المرسلة بأن المصلحة إذا م�ئمة لمقاصد الشارع ، 
ومن جنس ما أقره من مصالح ، فإن ا7خذ بھا يكون موافقاً لمقاصده ، وإھمالھا يكون إھما�ً 

ته ، فيجب ا7خذ بالمصلحة على أساس أنھا أصل لمقاصده ، وإھمال مقاصد الشارع باطل في ذا
  .، بل ھو مت�ق معھا ، غير منافر لھاقائم بذاته ، وھو ليس خارجاً عن ا7صول 

                                                           
  )٧٨(آية  –سورة الحج  ٦٠
 )٩(آية  –سورة الحجر  ٦١



٢٣ 

 

أن المصلحة � يشھد لھا دليل خاص تكون : أما الذين لم يأخذوا بالمصلحة فاستدلوا بأدلة ، منھا 
ا�س�مية ، وقد قال الغزالي في بيان ھذا نوعاً من التلذذ والتشھي ، وما ھكذا تكون ا7صول 

إننا نعلم أن العالم ليس له أن يحكم بھواه : (( الدليل بالنسبة ل�ستحسان والمصالح المرسلة 
وشھوته من غير نظر في د�لة ا7دلة ، وا�ستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالھوى 

)) . لم يشھد لھا الشارع فھي كا�ستحسان  وإن: (( ، ويقول في المصالح المرسلة )) المجرد 
واستدلوا أيضاً أن المصالح إن كانت معتبرة فإنھا تدخل في عموم القياس ، وإن كانت غير 
معتبرة ف� تدخل فيه ، و� يصح أن يدعى أن ھناك مصالح معتبرة و� تدخل في نص أو قياس 

وا7حاديث النبوية عن بيان  ، 7ن ذلك القول يؤدي إلى القول بقصور النصوص القرآنية
الشريعة بياناً كام�ً ، وھذا ينافي تبليغ النبي صلى 2 عليه وسلم تبليغاً كام�ً ، وينافي قوله 

  ٦٢.٦٣))تركتم على المحجة البيضاء ، ليلھا كنھارھا : (( صلى 2 عليه وسلم 

الطرفين يترجح عندنا  ومن عرض أدلة: " ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه السابق 
وھذا المصدر . القول بحجية المصالح المرسلة ، وابتناء ا7حكام عليھا ، وعدھا من أدلة ا7حكام

مصدر خصب ، يسعفنا با7حكام ال�زمة لمواجھة ظروف الحياة  –في نظرنا  –التشريعي 
للجوء إليه عن المتغيرة دون خروج عن مبادئ الشريعة ، وأحكامھا القطعية ، ولكننا نؤثر ا

  ٦٤.طريق جمعي � فردي ، كلما أمكن اجتماع المجتھدين 

وھا نحن نرى أننا على أبواب إنشاء اتحاد إس�مي بعون 2 تعالى بُعيد الربيع العربي ، ف� بد 
لنا من النظر إلى الحياة السياسية وا�قتصادية في العالم ، وا7خذ فيما يحقق مصالحنا فيھا ، ما 

لذلك نرى أن ترجيح عالمنا . تعارض مع نصوص الكتاب والسنة ومقاصدھما دامت � ت
الدكتور عبد الكريم زيدان ل[خذ بالمصالح المرسلة ھو في مكانه المناسب لبدء دراسات علمية 

  .دقيقة حول عدة أمور ، كالبنوك ا�س�مية وغير ذلك مما يلزم نھضتنا ا�س�مية الحديثة

  

  :عض ا5جتھادات على أساس المصلحة ب: المطلب الرابع  ٦.٤

  :في المذاھب ا�س�مية اجتھادات قامت على أساس المصلحة المرسلة ، من ذلك 

بجواز تنصيب ا7مثل من غير المجتھدين إماماً إذا لم يوجد المجتھد ، : أفتى المالكية  •
وجواز بيعة المفضول مع وجود الفاضل ، وجواز فرض الضرائب على ا7غنياء إذا 

من المال ال�زم لمواجھة النفقات الضرورية  –أي الجزانة العامة  –خ� بيت المال 
 .ى أن يظھر المال في بيت المال ، أو يكون فيه ما يكفيد حاجات الجند ، إلسللدولة ك

وقال الشافعية بجواز إت�ف الحيوانات التي يقاتل عليھا ا7عداء ، وإت�ف شجرھم ، إذا  •
 .كانت حاجة للقتال والظفر با7عداء والغلبة عليھم تستدعي ذلك

ا عن حمله ، وعند الحنفية ، يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن إذا عجزو •
 .فيذبحون الضأن ، ويحرقون اللحم ، وكذا يحرقون المتاع لئ� ينتفع به ا7عداء

                                                           
 )٤٣(حديث رقم  –سنن ابن ماجه  ٦٢
 )٢٨٣-٢٧٩(لnمام محمد أبي زھرة  –انظر أصول الفقه  ٦٣
 )١٩١(للدكتور عبد الكريم زيدان  –الوجيز في أصول الفقه  ٦٤



٢٤ 

 

وأحمد بن حنبل ، أفتى بنفي أھل الفساد إلى بلد يؤمن فيه من شرھم ، وأفتى بجواز  •
تخصيص بعض ا7و�د بالھبة لمصلحة معينة ، كأن يكون مريضاً أو محتاجاً أو 

 ٦٥.صاحب عيال أو طالب علم

 

  : القواعد الفقھية المنبثقة عن المصالح المرسلة : المطلب الخامس  ٦.٥

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة : (( من القواعد الفقھية المنبثقة عن المصالح المرسلة 
، أي إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ، ولزومه عليھم شاؤوا أو أبوا ، معلق ومتوقف )) 

فإن تضمن منفعةً ما ، . والمنفعة في ضمن تصرفه ، دينية كانت أو دنيويةعلى وجود الثمرة 
وجب عليھم تنفيذه ، وإ� رد ، 7ن الراعي ناظر ، وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث ، 

  .وك�ھما ليس من النظر في شيء

عظم ، أو خاصاً كل من ولي أمراً من ا7مور العامة ، عاماً كان كالسلطان ا7: والمراد بالراعي 
  .كمن دونه من العمال 

فلو عفا السلطان عن قاتل من � ولي له ، � يصح عفوه و� يسقط القصاص ، 7ن الحق للعامة 
، وإنھا له ، وا�مام نائب عنھم فيما ھو أنظر لھم ، وليس من النظر إسقاط حقھم مجاناً 

  ٦٦.القصاص أو الصلح

   

                                                           
  )١٩٣- ١٩٢(للدكتور عبد الكريم زيدان  –انظر الوجيز في أصول الفقه  ٦٥
 )٣٠٩(للشيخ أحمد الزرقا  –شرح القواعد الفقھية  ٦٦



٢٥ 

 

  :الذرائع  :المبحث السابع . ٧

  : تعريف الذرائع : المطلب ا)ول  ٧.١

ما بين طرف المرفق إلى طرف ا�صبع الوسطى، وأذرع في الك�م وتذرّع : الذّراع : في اللغة 
وقد تذرّع ف�ن . الوسيلة: والذريعة . كثرة الك�م، وكذلك التذرّع: أكثر وأفرط، وا�ذراع : 

  ٦٧.بذريعة أو توسّل، والجمع الذرائع

ھي ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة ، إ� أن ھذا : صول وعند علماء ا7
ما كان : التعريف مقصور على الذرائع المحرمة ، وا7نسب ما ذكره ابن القيم وھو أن الذريعة 

وأما سد الذرائع فمعناه الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة، إذا كانت . وسيلة وطريقة إلى الشيء
معناه ا7خذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة : ، 7ن الفساد ممنوع، وفتح الذرائع اداً النتيجة فس

  ٦٨.، 7ن المصلحة مطلوبة

ما يكون طريقاً لمحرم أو لمحلل ، فإنه يأخذ حكمه ، فالطريق إلى : والذرائع في لغة الشرعيين 
ه فھو واجب ، فالزنا حرام الحرام حرام، والطريق إلى المباح مباح، وما � يودى الواجب إلى ب

، والنظر إلى عورة المرأة الذي يقضي إليه حرام أيضاً، والجمعة فرض ، فترك البيع 7جل 
  ٦٩.أدائھا واجب، 7نه ذريعة أليھا، والحج فرض ، والسعي إ7يه فرض مثله عند القدرة عليه

  

  :أنواع الذرائع : المطلب الثاني  ٧.٢

� خ�ف بين العلماء في منعھا ، ا7فعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتھا فاسدة محرمة 
أما ا7فعال . وھي في الحقيقة � تدخل في دائرة سد الذرائع التي نتكلم عنھا ، 7نھا محرمة لذاتھا

  :المباحة الجائزة المفضية إلى المفاسد ، فھي على أنواع 

 : النوع ا)ول •
ن إفضاؤه إلى المفسدة نادراً وقلي�ً ، فتكون مصلحته ھي الراجحة ، ومفسدته ھي ما كا

المرجوحة ، كالنظر إلى المخطوبة ، والمشھود عليھا ، وزراعة العنب ، ف� تمنع ھذه 
ا7فعال بحجة ما قد يترتب عليھا من مفاسد ، 7ن مفسدتھا مغمورة في مصلحتھا 

فالشارع . يع ا7حكام ، و� خ�ف فيه بين العلماءوعلى ھذا دل اتجاه تشر. الراجحة 
م انقضائھا ، مع احتمال عدم صدقھا ، وشرع دقبل خبر المرأة في انقضاء عدتھا أو ع

القضاء بالشھادة مع احتمال كذب الشھود، ولكن لما كانت ھذه ا�حتما�ت مرجوحة لم 
  .يلتفت الشارع إليھا ولم يعتد لھا

 : النوع الثاني •
ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراً ، فمفسدته أرجح من مصلحته ، كبيع الس�ح في 
أوقات الفتن ، وكإجارة العقار لمن يستعمله استعما�ً محرماً كاتخاذه مح�ً للقمار ، 

                                                           
 )٥/٣٧(�بن منظور  –لسان العرب  ٦٧
  )٢/٨٧٣(للدكتور وھبة الزحيلي  –أصول الفقه ا�س�مي  ٦٨
  )٢٨٨(لnمام محمد أبو زھرة  –أصول الفقه  ٦٩



٢٦ 

 

المشركين في حضرة من يعرف عنه سب 2 عز وجل إذا سمع ھذا السب  ةوكسب آلھ
  .حتراف بعصره خمراً ا�، وكبيع العنب لمن عرف عنه 

 : النوع الثالث •
ما يؤدي إلى المفسدة �ستعمال المكلف ھذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة ، 
كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ث�ثاً لمطلقھا ، والمفسدة ھنا � تكون إلى 

  ٧٠.راجحة
  

  :حجية الذرائع وآراء العلماء فيھا : المطلب الثالث  ٧.٣

إن سد : مالك وأحمد مبدأ الذرائع أص�ً من أصول الفقه ، وقال ابن القيم : اعتبر ا�مامان 
  .الذرائع ربع الدين

  .وأخذ به الشافعي وأبو حنيفة في بعض الحا�ت وأنكرا العمل به في حا�ت أخرى

 : ا)دلة •
  :استدل القائلون بالذرائع بأدلة من القرآن والسنة 

يا أيھا الذين آمنوا � تقولوا راعنا وقولوا : (( فمنھا قوله تعالى  أما أدلتھم من القرآن
اسم فاعل من الرعونة ، كان اليھود )) : راعنا (( المراد من . ٧١))انظرنا واسمعوا 

  .يستعملون ھذه الكلمة بقصد سب النبي عليه الص�ة والس�م 
يريبك إلى ما � يريبك  دع ما: (( وأدلتھم من السنة فمنھا قوله صلى 2 عليه وسلم 

يا رسول 2 ، كيف يلعن : أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل  إن(( وقوله ، ٧٢))
  ٧٣))يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه : الرجل والديه ؟ قال 

  

  :أمثلة على ا)خذ بسد الذرائع : لرابع االمطلب  ٧.٤

كأصل من أصول الفقه ، وإنھم اختلفوا في مقداره ، ولم يختلفوا في أخذ الفقھاء جميعاً بالذرائع 
حكام با�باحة فيھا من قبيل ا7خذ بالذرائع ما ثابت ، ومن المسائل التي تعد ا7 أنه أصل مقرر

  :يأتي 

دفع مال فداء ل[سرى من المسلمين ، فإن أصل دفع مال للمحارب محرم لما فيه من  .١
بالمسلمين ، ولكنه أجيز 7نه يتحقق من ورائه حرية طائفة  تقوية له ، وفي ذلك الضرر

من المسلمين ، وإط�ق سراحھم وتقوية المسلمين ، وھذا من باب ا7خذ بالذرائع على 
 .أنه من قبيل فتحھا � سدھا

قوة دفع المسلمين ما�ً لدولة محاربة لدفع أذاھا ، إذا لم يكن لجماعة المسلمين  .٢
 .شوكة ، وحفظ الحوزةيستطيعون بھا جماعة ال

                                                           
 )١٩٦- ١٩٥(للدكتور عبد الكريم زيدان  –الوجيز في أصول الفقه  ٧٠
 )١٠٤( سورة البقرة ٧١
 .وصححاه عن الحسن بن علي رضي 2 عنھما) ٢٥٢٠(والترمذي ) ٨/٢٣٠(رواه النسائي  ٧٢
 .باب ا7يمان عن عبد 2 بن عمرو رضي 2 عنھما) ٩٠(باب � يسب الؤجل والديه ، ومسلم ) ١٠/٣٣٨(أخرجه البخاري  ٧٣



٢٧ 

 

الرشوة لدفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إ� بھا ، فإن كثيراً من الحنابلة والمالكية  .٣
أجازوھا إذا كان الذي يطلبه حقاً خالصاً ، وتعينت الرشوة سبي�ً لدفعه ، أما إذا كان 

كان ينازعه من ھو أولى منه أو من يساويه ، فإنه � يصح دفع الرشوة ، وكذلك إذا 
 ٧٤.يمكن الوصول إلى الحق من غير ھذا الطريق ، ولو بتعب

 

  :الذرائع ب المتعلقةالقواعد الفقھية : المطلب الخامس  ٧.٥

 ) : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضرراً بارتكاب أخفھما( القاعدة  •
تراعى ومراعاة أعظمھما تكون بإزالته ، 7ن المفاسد تراعى نفياً ، كما أن المصالح 

  .إثباتاً 
  :ويتفرع على ھذه القاعدة 

تجويز أخذ ا7جرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات ، كا7ذان  .١
 .وا�مامة وتعليم القرآن والفقه

 ٧٥.جواز شق بطن الميتة �خراج الولد إذا كان يرجى حياته .٢
 ) : درء المفاسد أولى من جلب المصالح( القاعدة  •

ومصلحة ، قدم دفع المفسدة غالباً ، 7ن اعتناء الشارع المنھيات فإذا تعارضت مفسدة 
ما نھيتكم عنه فاجتنبوه ، وما : (( قال عليه الص�ة الس�م . أشد من اعتنائه بالمأمورات

  ٧٦))رتكم به فأتوا منه ما استطعتم أم
  :ومما يتفرع على ھذه القاعدة 

يتصرف تصرفاً مضراً أن ك�ً من صاحب السفل وصاحب العلو ليس له أن  .١
 .باTخر ، وإن كان يتصرف في خالص ملكه وله منفعة 

 .الحجر على السفيه .٢
  ٧٧.جواز الكذب بين المتعاديين لnص�ح .٣

   

                                                           
 )٢٩٣(لnمام محمد أبو زھرة  –أصول الفقه  ٧٤
 )٢٠٢-٢٠١(للشيخ أحمد الزرقا  –ية شرح القواعد الفقھ ٧٥
 )٨/٣٢٩/٨٧٧٣(رواه الطبراني في المعجم ا7وسط  ٧٦
 )٢٠٦-٢٠٥(للشيخ أحمد الزرقا  –شرح القواعد الفقھية  ٧٧



٢٨ 

 

  :ا5ستصحاب : المبحث الثامن . ٨

  :تعريف ا5ستصحاب : المطلب ا)ول  ٨.١

  :قال  دعاه إلى الصحبة ، وكل ما يلزم شيئاً فقد استصحبه ،: استصحب الرجلَ 

  والمسك قد يستصحب الرّامِكا      إن لك الفضل على صحبتي

  ٧٨.نوع من الطيب رديء خسيس: الرّامك 

ھو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل ، بناءاً على : وعند ا7صوليين 
الحكم الف�ني : ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي ، لعدم قيام الدليل على تغييره ، مثل أن يقال 

قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما كان كذلك فھو مظنون البقاء ؛ 7ن الظن حجة متبعة في 
بأن : الشرعيات ، كاستد�ل الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين � ينقض الوضوء 

  ٧٩.الشخص كان على الوضوء قبل خروجه إجماعاً ، فيبقى على ما كان عليه

نه استدامة ما كان ثابتاً ، ونفي ما كان منفياً ، أي بقاء الحكم نفياً أو إثباتاً ، وعرفه ابن القيم بأ
فھذه ا�ستدامة � تحتاج إلى دليل إيجابي ، بل تستمر حتى . حتى يقوم دليل على تغيير الحال

ومثال ذلك إذا ثبتت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثھا كشراء أو ميراث . يقوم دليل مغير
ھبة أو وصية ، فإنھا تستمر حتى يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره ، و� يكتفى باحتمال أو 

  ٨٠.البيع

  

  :أنواع ا5ستصحاب : المطلب الثاني  ٨.٢

 :استصحاب حكم ا�باحة ا7صلية ل[شياء  .١
ا7شياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد ، و� يوجد دليل على 

ھي مباحة ، 7ن ا�باحة ھي الحكم ا7صلي لموجودات الكون ، وإنما يحرم تحريمھا ، 
  .ما يحرم منھا بدليل من الشارع لمضرتھا

: والدليل على أن الحكم ا7صلي ل[شياء النافعة ا�باحة ، قوله تعالى ممتناً على عباده 
ھو الذي : (( ، وقوله تعالى ٨١))وسخر لكم ما في السماوات وا7رض جميعاً منه (( 

، و� يتم ا�متنان و� يكون التسخير إ� إذا كان ٨٢))خلق لكم ما في ا7رض جميعاً 
فا7صل فيھا التحريم لقوله صلى ا�نتفاع بھذه المخلوقات مباحاً ، أما ا7شياء الضارة 

  )).� ضرر و� ضرار : (( 2 عليه وسلم 
 :استصحاب البراءة ا7صلية أو العدم ا7صلي  .٢

                                                           
  )٧/٢٨٧(�بن منظور  –لسان العرب  ٧٨
 )٢/٨٥٩(للدكتور وھبة الزحيلي  –أصول الفقه ا�س�مي  ٧٩
 )٢٩٦(لnمام محمد أبو زھرة  –أصول الفقه  ٨٠
 )١٣(آية  –سورة الجاثية  ٨١
 )٢٩(آية  –سورة البقرة  ٨٢



٢٩ 

 

ا�نسان غير مشغولة بحق ما إ� إذا قام الدليل على ذلك ، فمن ادعى على آخر فذمة 
وإذا ادعى . حقاً ، فعليه ا�ثبات ، 7ن ا7صل في المدعى عليه البراءة من المدعى به 

المضارب عدم الربح فالقول قوله ، 7ن ا7صل عدم الربح ، فيستصحب ھذا العدم ، إ� 
  .إذا ثبت خ�فه

 :وصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خ�فه استصحاب ال .٣
فشغل الذمة بدين عند وجود سببه من التزام بمال أو إت�ف المال ، يبقى قائماً ثابتاً ، إ� 

إ� إذا قام الدليل على تفريغ الذمة منه بأداء أو إبراء ، وثبوت : إذا وجد المغير ، أي 
يبقى قائماً حتى يوجد الدليل على حصول الفرق الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح 

  ٨٣.وھكذا

  

  :آراء العلماء في مدى حجية ا5ستصحاب : المطلب الثالث  ٨.٣

  :للعلماء في ا�حتجاج با�ستصحاب عند عدم الدليل مذاھب ، منھا ث�ثة 

وھو أن ا�ستصحاب حجة للدفع والنفي � لnثبات : قول جمھور الحنفية المتأخرين  .١
وا�ستحقاق ، أي أنه يصلح لدفع ما ليس بثابت ، � �ثباته ، فھو يصلح ليدفع به من 
ادعى تغير الحال ، �بقاء ا7مر على ما كان ، أي أن ا�ستصحاب � يثبت به إ� 
الحقوق السلبية ، بمعنى أنه حجة لبقاء الحقوق المقررة الثابتة من قبل ، وليس بسبب 

بت حكماً جديداً وإنما يستمر به حكم العقل با�باحة ا7صلية موجب لحق مكتسب ، ف� يث
، أو البراءة ، أو ببقاء حكم الشرع بشيء ، بناء على تحقق السبب الذي ربط به ھذا 

 .الحكم ، � إلى عدم المغير
وھو أن ا�ستصحاب حجة مطلقاً : قول جمھور المالكية والشافعية والحنابلة والظاھرية  .٢

الثابت حتى يقوم الدليل على تغييره ، فيصلح ل�ستحقاق كما يصلح للدفع لتقرير الحكم 
ا�يجابي والسلبي ما دام لم يقم دليل مانع من : ، أي أن استصحاب الحال يثبت الحقين 

 ٨٤.ا�ستمرار

 

  :أثر ا5ختDف في جواز ا5حتجاج با5ستصحاب : المطلب الرابع  ٨.٤

 :ليمين الحكم على المدعى عليه بنكوله عن ا .١
إذا طولب المدعى عليه باليمين فنكل ولم يحلف ، فھل تثبت عليه الدعوى بمجرد 

  النكول؟
  .اختلف الفقھاء في ذلك

ذھب الشافعي إلى أنه � يحكم عليه بمجرد نكوله ، بل يعرض اليمين على المدعي ، 
ينا على النفي 7ن ا7صل أ� يحكم إ� بما يعلم أو يظن ظناً يقارب العلم ، فإذا أعُوز بق

  .استصحاباً للبراءة ا7صلية
                                                           

 )٢١٤- ٢١٣(للدكتور عبد الكريم زيدان  –الوجيز في أصول الفقه  ٨٣
 )٨٦٨- ٢/٨٦٧(للدكتور وھبة الزحيلي  –أصول الفقه ا�س�مي  ٨٤



٣٠ 

 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمھور الكوفيين أنه يقضى للمدعي عند نكول المدعى عليه 
وبأن  ٨٥)) المدعى عليهالبينة على المدعي واليمين على (( ، وحجتھم في ذلك حديث 

نكل عن اليمين أن تحقق  ه إنإنت الدعوى ، واليمين �بطالھا ، والشھادة لما كانت �ثبا
  ٨٦.عليه الدعوى

 :مطالبة الشفيع بالبينة على ثبوت الملك  .٢
إذا أنكر المشتري ثبوت الملك للمشفوع منه فھل يطالب الشفيع بإقامة البينة على ثبوت 

  الملك ؟
ذھبت الشافعية إلى أنه � يطالب الشفيع بإقامة البينة ، 7ن وضع اليد دليل على الملك ، 

  .قاء الملك ، فالشفيع مستصحب ل[صل ف� يطالب بالبينة وا7صل ب
  ٨٧.وذھبت الحنفية إلى مطالبته بالبينة

  

  :القواعد المبنية على ا5ستصحاب : المطلب الخامس  ٨.٥

 ) :اليقين 5 يزول بالشك ( قاعدة  •
ردد بين النقيضين ب� ھو الت: ھو العلم الذي � تردد معه ، والشك : اليقين في اللغة 

  .ا على اTخر مھترجيح 7حد
  :ويتفرع على ھذه القاعدة مسائل منھا 

ما إذا كان إنسان يعلم أن بكراً مديون لعمرو بألف مث�ً، فإنه يجوز له أن يشھد على  .١
بكر با7لف وإن خامره الشك في وفائھا أو في إبراء الدائن له عنھا ، إذا � عبرة 

 .للشك في جانب اليقين السابق 
لو اشترى أحد شيئاً ثم ادعى أن به عيباً وأراد رده ، واختلف التجار أھل  ومنھا ما .٢

للمشتري الرد  سيليس بعيب ، فل: يب ، وقال بعضھم ھو ع: الخبرة ، فقال بعضھم 
 ٨٨.، 7ن الس�مة ھي ا7صل المتيقن ف� يثبت العيب بالشك

 ) : ا)صل براءة الذمة( قاعدة  •
  .مشغولة بحق من الحقوق7ن الذمم خلقت بريئة غير 

وصف يصير الشخص به أھ�ً لnيجاب له أو : العھد ، واصط�حاً : الذمة في اللغة 
  .عليه

  : ويتفرع على ھذه القاعدة مسائل عدة منھا 
. ما لو ادعى المستعير رد العارية ، فإن القول قوله ، إذ ا7صل براءة ذمته  .١

 .وكذا لو ادعى الوديع رد الوديعة
لو أقرض إنسان آخر ، ثم اختلف ھو والمستقرض في مبلغ القرض  ومنھا ما .٢

  ٨٩.فالقول للمستقرض

                                                           
  )٣/٦١٧/١٣٤١(رواه الترمذي  ٨٥
 )٥٤٧(ا7صولية في اخت�ف الفقھاء أثر ا�خت�ف في القواعد  ٨٦
 )٥٤٩(أثر ا�خت�ف في القواعد ا7صولية في اخت�ف الفقھاء  ٨٧
  )٨٢-٧٩(للشيخ أحمد الزرقا  –شرح القواعد الفقھية  ٨٨
 )١٠٥(للشيخ أحمد الزرقا  –شرح القواعد الفقھية  ٨٩



٣١ 

 

  :شرع من قبلنا : المبحث التاسع . ٩

  : لمحة عن الشرائع : المطلب ا)ول  ٩.١

شرع لكم من الدين ما وصى به : (( إن الشرائع السماوية واحدة في أصلھا ، فقد قال تعالى 
وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و� تتفرقوا فيه نوحاً والذي أوحينا إليك 

  .٩٠))كبر على المشكرين ما تدعوھم إليه 2 يجتبي إليه من يشاء ويھدي إليه من ينيب 

فإذا كان منزل الشرائع السماوية واحداً وھو 2 سبحانه وتعالى ، فھي في لبھا واحدة ، وإن ذلك 
وعليه أجمع العلماء ، ولكن 2 سبحانه وتعالى قد يحرم بعض ا7مور النص لصريح في ذلك ، 

على بعض ا7قوام ، 7ن ذلك التحريم قد يكون فيه فطم لھم عن شھوات انغمسوا فيھا ، كما قال 
وعلى الذين ھادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمناعليھم : (( تعالى بالنسبة لليھود 

ظھورھما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناھم ببغيھم وإنا لصادقون شحومھا إ� ما حملت 
((٩١.  

وفوق ذلك فإن أشكال العبادات قد تختلف في الشرائع السماوية ، وإن كان لبھا واحداً ، وھو 
  .عبادة الديان وحده � شريك له ، وتفصيل بعض الجزيئات تختلف كنظم الزكاة ونحو ذلك

بعض أحكام الشرائع بشريعة محمد صلى 2 عليه وسلم ، وبقاء بعضھا من أجل ھذا وجد نسخ 
، فشريعة القصاص باقية في ا�س�م ، كما كانت في التوراة ، وبعض الحدود باقية في ا�س�م 

  ٩٢.كما كان في التوراة

  

  :أنواع الشرائع التي قبلنا : المطلب الثاني  ٩.٢

في السنة ، وقام الدليل في شريعتنا على أنھا أحكام جاءت في القرآن أو : النوع ا7ول  .١
وھذا النوع من . مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من ا7مم وا7قوام

ا7حكام � خ�ف في أنه شرع لنا ، ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا ھو نفس 
ا كتب وذين آمنيا أيھا ال: (( صيام ، قال تعالى فريضة ال: نصوص شريعتنا ، من ذلك 

 .٩٣))عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
أحكام قصھا 2 في قرآنه ، أو بينھا الرسول صلى 2 عليه وسلم في : النوع الثاني  .٢

. أنھا خاصة با7مم السابقة: سنته ، وقام الدليل في شرعنا على نسخھا في حقنا ، أي 
قول النبي صلى 2 عليه : ذلك من . غير مشروع في حقنافھذا النوع � خ�ف في أنه 

، فالحديث دل على حل الغنائم  ٩٤))وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل 7حد قبلي : (( وسلم 
 .للمسلمين ، وما كانت ح��ً ل[مم السابقة

                                                           
 )١٣(آية  –سورة الشورى  ٩٠
 )١٤٦(آية  –سورة ا7نعام  ٩١
 )٣٠٦-٣٠٥(لnمام محمد أبو زھرة  –أصول الفقه  ٩٢
 )١٨٣( آية  –سورة البقرة  ٩٣
  .عن أبي ھريرة) ٢١١/٥٢٣(رواه مسلم  ٩٤



٣٢ 

 

،  أحكام لم يرد لھا ذكر في كتابنا ، و� في سنة نبينا صلى 2 عليه وسلم: النوع الثالث  .٣
 .وھذا النوع � يكون شرعاً لنا ب� خ�ف بين العلماء

أحكام جاءت بھا نصوص الكتاب أو السنة ، ولم يقم دليل من سياق ھذه : النوع الرابع  .٤
وكتبنا عليھم : (( النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا ، مثل قوله تعالى 

با7نف وا7ذن با7ذن والسن بالسن فيھا أن النفس بالنفس والعين بالعين وا7نف 
فھذا النوع ھو الذي وقع فيه الخ�ف ، واختلف في حجيته . ٩٥))والجروح قصاص 

 ٩٦.بالنسبة إلينا

ل عن بعض الحنفية والبعض المالكية وبعض لجزء موضع خ�ف بين الفقھاء ، فنقوإن ھذا ا
وذلك 7ن ا7صل ھو وحدة اً بذاته ، الشافعية والحنابلة ، أنه يكون لنا شرعاً ، ويكون أص�ً قائم

، وإذا ٩٧.... ))شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً : (( الشرائع السماوية ، كما قال تعالى 
كانت الشرائع في ا7صل واحدة فھي ثابتة على الجميع إ� ما قام الدليل فيه على أنه شريعة 

لم يقم ھذا الدليل ، فإن حكم ا7صل وقتية 7مة من ا7مم ، أو على نسخه في شريعتنا ، فإن 
  ٩٨.ثابت

  

  :اختDف الفقھاء في وجوب القصاص على المسلم : المطلب الثالث  ٩.٣

. عدواناً ، فقد اختلف العلماء في وجوب القصاص على المسلم القاتل وإذا قتل المسلم ذمياً عمداً 
  : فورد عنھم عدة أقوال ، منھا 

وھذا قول الجمھور من الشافعية . بكافر سواء أكان ذمياً � يقتل مسلم : القول ا7ول  •
إ� أنه عند . ة وا�مامية وا�باضيةعوالحنابلة والمالكية والظاھرية والزيدية والشي

 .المالكية يقتل المسلم بالكافر في حالة خاصة
إ� أن أبا يوسف صاحب أبي  .وھذا قول الحنفية. يقتل المسلم بالذمي : القول الثاني  •

 ٩٩.نيفة يرى أيضاً قتل المسلم بالمستأمن ح

  :واستدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي بأدلة منھا 

يا أيھا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص : (( عموم آيات القصاص ، مثل قوله تعالى  .١
، وقوله ١٠١))وكتبنا عليھم فيھا أن النفس بالنفس : ((وقوله تعالى . ١٠٠)) في القتلى 

من غير فصل بين قتيل  ١٠٢))قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً  ومن: (( تعالى 
 .وقتيل ، ونفس ونفس ، ومظلوم ومظلوم

                                                           
 )٤٥(آية  –سورة المائدة  ٩٥
 )٢١٠- ٢٠٩(للدكتور عبد الكريم زيدان  –الوجيز في أصول الفقه  ٩٦
 )١٣(آية  –سورة الشورى  ٩٧
 )٣٠٧(لnمام محمد أبو زھرة  –أصول الفقه  ٩٨
  )٢٠٨(للدكتور عبد الكريم زيدان  –الذميين والمستأمنين في دار ا�س�م أحكام  ٩٩

 )١٧٨(آية  –سورة البقرة  ١٠٠
 )٤٥(آية  –سورة المائدة  ١٠١
 )٣٣(آية  –سورة ا�سراء  ١٠٢



٣٣ 

 

: وسلم خطب يوم فتح مكة فقال  روي عن أبي ھريرة أن رسول 2 صلى 2 عليه .٢
كما روي )). أ� ومن قتل قتي�ً فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو أن يأخذ الدية ((

 ١٠٣))العمد قود : ((  في حديث 2 عليه وسلم أنه قال عنه صلى
لما كان المعنى في إيجاب القصاص ھو ما أراده 2 تعالى في بقاء حياة الناس بقوله  .٣

، وكان ھذا المعنى موجوداً في الذمي ، ١٠٤))ولكم في القصاص حياة : (( عز وجل 
يكون ذلك موجباً للقصاص 7ن 2 تعالى أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة ، وجب أن 

 ١٠٥.بينه وبين المسلم كما يوجبه في قتل بعضھم بعضاً 

ورجح الدكتور العالم عبد الكريم زيدان حفظه 2 تعالى قول الحنفية ، في أن المسلم يقتل بالذمي 
وذلك ما � تستقر ا7مور به في ب�دنا العربية  ١٠٦.قصاصاً ، نظراً ل[دلة التي احتجوا بھا 

به ، نظراً لوجود الذميين في بعض الدول العربية والمسلمة ، كما أن ھناك  مية اليوم إ�وا�س�
ولذلك � بد من العمل بھذا القول حتى . من المسلمين من � يراعي ذمة 2 فيھم في ھذه ا7زمان

  .ينعم الناس كافة بالس�م وا7من في ب�د المسلمين

   

                                                           
  عن ابن عباس) ٩/٢٠٢/٢٨٢١٩(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  ١٠٣
 )١٧٩(آية  –سورة البقرة  ١٠٤
  )٢١٢(للدكتور عبد الكريم زيدان  –أحكام الذميين والمستأمنين في دار ا�س�م  ١٠٥
 )٢١٨(للدكتور عبد الكريم زيدان  –انظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار ا�س�م  ١٠٦



٣٤ 

 

  ...خاتمــــــــــة

بلداننا العربية وا�س�مية ھذه ا7يام من أحداث ومتداعيات تتطلب من الباحثين في إن ما تشھده 
الفقه ا�س�مي وأصوله مراجعة مصادر التشريع ا�س�مي برؤية جديدة تستطيع مواكبة الزمن 
الذي نعيش فيه ، وھذا يتطلب النظر في جميع المصادر التشريع ا�س�مي دون إغفال 7ي منھا 

وھدفنا في ذلك يجب أ� يكون . ذلك المصالح المرسلة وا�ستحسان والعرف وغيرھا، بما في 
مواكبة النظم الوضعية ا7خرى وحسب ، بل وسبقھم في ذلك حتى يرى العالم روعة ھذا الدين 

  .الذي جاء به النبي ا7مي قبل أربعة عشر قرناً 

  

  ...والحمد l رب العالمين

  

  ...انتھى

   



٣٥ 

 

  الفھـــــــــــارس

  

 الصفحة اسم الفھرس

 36 فھرس اHيات

 37 فھرس ا)حاديث

 38 فھرس المصادر والمراجع

 39 فھرس المحتويات

  

   



٣٦ 

 

  اتـــــــــــــــرس اHيــــــــــفھ

  

 الصحفة في البحث اHية السورة

 28 29 البقرة

 26 104 البقرة

 8 143 البقرة

 32 178 البقرة

 31 183 البقرة

 21 275 البقرة

 8 110 آل عمران

 14 11 النساء

 21 11 النساء

 32 45 المائدة

 31 146 ا7نعام

 16 199 ا7عراف

 17 199 ا7عراف

 10 100 التوبة

 14 103 التوبة

 22 9 الحجر

 32 33 ا�سراء

 22 78 الحج

 31 13 الشورى

 32 13 الشورى

 28 13 الجاثية

 6 2 الحشر

 16 1 المرس�ت

  

   



٣٧ 

 

  فھــــــــــــرس ا)حاديــــــــــث

  

 رقم الصفحة الحديث

 ٩ ...إن 2 أجاركم من ث�ث

 ٢٦ ...إن من أكبر الكبائر أن يلعن

  

 ٣٠ البينة على المدعي

 ٢٣ ...تركتم على المحجة البيضاء

 ١١ خير القرون قرني

 ٢٦ دع ما يريبك إلى ما � يريبك

 ٣٣ العمد قود

 ٩ ...فيما سقت السماء والعيون

 ٦ ...كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء

 ٢٨ � ضرر و� ضرار

 ٨ ...لن تجتمع أمتي على ض�لة

 ٧ ...ليس للقاتل من الميراث

 ٢٧ ...ما نھيتكم عنه فاجتنبوه

 ١٩ ...المسلمون عدول بعضھم على بعض

 ١٤ من أسلف في ثمر فليسلف

 ١٤ ...ناسياً من أكل أو شرب 

 ١٤ ...من نسي وھو صائم

 ٣١ ...وأحلت لي الغنائم

  

   



٣٨ 

 

  فھرس المصــــــــادر والمراجـــــع

 القرآن الكريم ١

 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم ا7صول لمحمد بن على الشوكاني حققه أبو مصعب  ٢
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ - بيروت  - مؤسسة الكتب الثقافية  ٢ط - محمد سعيد البدري   

  -مؤسسة الرسالة  ٢ط  -أثر ا�خت�ف في القواعد ا7صولية في اخت�ف الفقھاء  ٣
 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١ -بيروت   

 مؤسسة  ٢ط  - أحكام الذميين والمستأمنين في دار ا�س�م للدكتور عبد الكريم زيدان  ٤
 .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ -بيروت  -الرسالة   

 ودار  - بيروت  -ط دار الفكر المعاصر  - أصول الفقه ا�س�مي للدكتور وھبة الزحيلي  ٥
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ - دمشق  -الفكر   

 .د ت  - القاھرة  -ط دار الفكر العربي  -أصول الفقه لnمام محمد أبو زھرة  ٦

 .م١٩٩٢- ھـ ١٤١٢-بيروت  -ط دار الفكر -البحر المحيط 7بي حيان ا7ندلسي الغرناطي  ٧

  - باكستان  -ط المكتبة الحمادية  -التعريفات للسيد الشريف الجرجاني  ٨
 .م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣ -كراتشي   

  -المكتبة التجارية  -  ٢ط - جامع ا7صول في أحاديث الرسول �بن ا7ثير الجزري  ٩
 .م ١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣ -بيروت  - دار الفكر  -مكة المكرمة   

 مطبعة مصطفى  ٢ط -الجامع الصحيح سنن الترمذي تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر  ١٠
 م١٩٧٧ -ھـ  ١٣٩٧ - القاھرة  -البابي الحلبي   

 دار  - القاھرة  - ط دار الكتاب المصري  - سنن ابن ماجه حققه محمد فؤاد عبد الباقي  ١١

 .د ت - بيروت  - الكتاب اللبناني  ١٢

 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ -بيروت  -الجنان ط دار  -سنن أبي داود   

 ط دار المحاسن للطباعة  - سنن الدارقطني حققه السيد عبد 2 ھاشم يماني المدني  ١٣
د ت -القاھرة  -    . 

  -ط دار الجيل  - سنن النسائي بشرح ج�ل الدين السيوطي وحاشية ا�مام السندي  ١٤

 .م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧ -القاھرة  - ودار الحديث  -بيروت  ١٥

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢ -دمشق  - دار القلم  ٦ط  - شرح القواعد الفقھية للشيخ أحمد الزرقا  ١٦

 .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤ -بيروت  -ط دار الفكر  - صحيح البخاري   

  -دار إحياء التراث العربي  -مؤسسة التاريخ العربي  ٢ط - لسان العرب �بن منظور  ١٧
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣ -بيروت   

  - بيروت  -ط دار الفكر المعاصر  - الفقه ا�س�مي وأدلته للدكتور وھبة الزحيلي  ١٨
 .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦ -دمشق  - دار الفكر   

  - دار إحياء التراث العربي  -مؤسسة التاريخ ا�س�مي  ٢ط -مسند ا�مام أحمد بن حنبل  ١٩
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤ -بيروت   

 المكتب ا�س�مي للطباعة ٢ط -التبريزي تحقيق ا7لباني  مشكاة المصابيح للخطيب ٢٠
 م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ - بيروت  - والنشر   

  - مكتبة الرشد  ١ط -المصنف �بن أبي شيبة تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان  ٢١
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ - السعودية  -الرياض   

 عوض 2 وأبو الفضل عبد المحسنالمعجم ا7وسط للطبراني تحقيق أبو معاذ طارق بن  ٢٢
 م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥ -القاھرة  - ط دار الحرمين  -الحسيني   

  - ط المكتبة الثقافية  - الموطأ لnمام مالك بن انس حققه محمد فؤاد عبد الباقي  ٢٣
 .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ -بيروت   

  -ط مؤسسة الرسالة  - الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان  ٢٤
 .م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١ -بيروت   



٣٩ 

 

  

 فھـــــــرس المحتويـــــــــــــات

  

  ٢ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــالمقدمة 

  ٦ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ القياس: المبحث ا)ول   
  ٦ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ لغة ـــــــــــــــ تعريف القياس: المطلب ا7ول   ١.١
  ٦ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ قياس اصط�حاً ـــــــــــــــتعريف ال: المطلب الثاني   ١.٢
  ٦ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ أخذوا بالقياس وأدلتھم على ذلك الذين: المطلب الثالث   ١.٣
  ٧ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ أمثلة اTخذين بالقياس ـــــــــــــــ: المطلب الرابع   ١.٤

  ٨   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــا-جماع : المبحث الثاني   .٢
  ٨ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ لغة ـــــــــــــــ تعريف ا�جماع: المطلب ا7ول   ٢.١
  ٨ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ تعريف ا�جماع اصط�حاً  ـــــــــــــــ: المطلب الثاني   ٢.٢
  ٨ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ أدلة القائلين بحجية ا�جماع ـــــــــــــــ :المطلب الثالث   ٢.٣
  ٨ــــــ  )عمل أھل المدينة ( دينة عند ا�مام مالك حجية إجماع أھل الم: المطلب الرابع   ٢.٤
  ٩ـــــــــ  اخت�ف العلماء في وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات: المطلب الخامس   ٢.٥

  ١٠ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ فتوى الصحابي: المبحث الثالث .   ٣
  ١٠ـــــــــــــــ   المختلف في حجية قوله ـــــــــــــــ من ھو الصحابي :المطلب ا7ول   ٣.١
  ١٠وأدلتھم على ذلك ـــــــــــــــ   الصحابي حجية قولاTخذين ب: المطلب الثاني   ٣.٢
  ١١مسائل في اخت�ف العلماء حول حجية قول الصحابي ـــــــــــــــ  : المطلب الثالث   ٣.٣

  ١٣ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ا5ستحسان: ع المبحث الراب  ٤
  ١٣ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  تعريف ا�ستحسان: المطلب ا7ول   ٤.١
  ١٣ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ــــــــــــموقف العلماء من ھذا المصدر  ـــ: المطلب الثاني   ٤.٢
  ١٤ـــــــــــــــ   أنواع ا�ستحسان وأمثلة على ذلك  ـــــــــــــــ: المطلب الثالث   ٤.٣

  ١٦ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  العرف: المبحث الخامس   ٥
  ١٦ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ لغة  ـــــــــــــــ تعريف العرف: المطلب ا7ول   ٥.١
  ١٦ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ تعريف العرف اصط�حاً  ـــــــــــــــ: المطلب الثاني   ٥.٢
  ١٦ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ أنواع العرف  ـــــــــــــــ: المطلب الثالث   ٥.٣
  ١٧ــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ن بهوا�خذحجية العرف و: المطلب الرابع   ٥.٤
  ١٨ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  تغير ا7حكام بتغير العرف: المطلب الخامس   ٥.٥
  ١٩ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  بعض القواعد الفقھية المنبثقة عن العرف :المطلب السادس   ٥.٦

  ٢٠ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ المصالح المرسلة: المبحث السادس   ٦
  ٢٠ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ تعريف المصلحة المرسلة: المطلب ا7ول   ٦.١



٤٠ 

 

  ٢٠ــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  أنواع المصالح: المطلب الثاني   ٦.٢
  ٢١ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ حجية المصالح المرسلة وموقف العلماء منھا: المطلب الثالث   ٦.٣
  ٢٣ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ بعض ا�جتھادات على أساس المصلحة: المطلب الرابع   ٦.٤
  ٢٤القواعد الفقھية المنبثقة عن المصالح المرسلة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ : المطلب الخامس   ٦.٥

  ٢٥ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ الذرائع: المبحث السابع   ٧
  ٢٥ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ تعريف الذرائع: المطلب ا7ول   ٧.١
  ٢٥ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ الذرائع أنواع: المطلب الثاني   ٧.٢
  ٢٦ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ حجية الذرائع وآراء العلماء فيھا: المطلب الثالث   ٧.٣
  ٢٦ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  أمثلة على ا7خذ بسد الذرائع: المطلب الرابع   ٧.٤
  ٢٧ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  القواعد الفقھية المتعلقة بالذرائع: المطلب الخامس   ٧.٥

  ٢٨ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ا5ستصحاب: المبحث الثامن   ٨
  ٢٨ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ا�ستصحاب ريفتع: المطلب ا7ول   ٨.١
  ٢٨ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ا�ستصحاب نواعأ: المطلب الثاني   ٨.٢
  ٢٩ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ  ا�ستصحاب آراء العلماء في مدى حجية: المطلب الثالث   ٨.٣
  ٢٩ـــــــــــــــ   أثر ا�خت�ف في جواز ا�حتجاج با�ستصحاب: المطلب الرابع   ٨.٤
  ٣٠ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  القواعد المبنية على ا�ستصحاب: المطلب الخامس   ٨.٥

  ٣١ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  شرع من قبلنا: المبحث التاسع   ٩
  ٣١ــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ لمحة عن الشرائع: المطلب ا7ول   ٩.١
  ٣١ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  أنواع الشرائع التي قبلنا: المطلب الثاني   ٩.٢
  ٣٢ــــــــــ  ـــــــــــــــ  اخت�ف الفقھاء في وجوب القصاص على المسلم: المطلب الثالث   ٩.٣

  ٣٤ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ الخاتمة 

  ٣٥ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  الفھارس
  ٣٦ـــــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  فھرس اTيات الكريمة  ١
  ٣٧ــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  فھرس ا7حاديث الشريفة  ٢
  ٣٨ـــــ   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  فھرس الكتب المرجعية  ٣
  ٣٩ـــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  فھرس المحتويات  ٤

  


